




 

  العامة وازنةالممنشور إعداد 
 ٢٠١٧/٢٠١٨ العام المالى للدولة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تمهيد

سنوات               تستهدف الحكومة الإنطلاق بخطى حثيثة نحو تنمية اقتصادية شاملة خلال ال

سياسات       ين ال ل ب ساق والتكام ن الات در م ر ق ق أآب لال تحقي ن خ ة م ة القادم  المالي

ى مستوى                 شكل واضح عل نعكس ب ا ي ة بم والنقدية والإصلاحات الهيكلية والاجتماعي

د      رامج ذات البع ة الب ة وفعالي دمات العام اءة الخ ودة وآف واطنين وج شة الم معي

دولى     ى وال ستويين المحل ى الم صرى عل صاد الم ى الإقت ة ف د الثق اعى ويعي . الإجتم

ى مواجهة         وتتبنى الحكومة فى هذا الإطار خطة ط       موحة وشاملة تعمل من خلالها عل

 .التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذرى 

ة                 ة العام د إعداد مشروع الموازن وتتمثل الأهداف الرئيسية التى تتبناها الحكومة عن

  :فيما يلي ٢٠١٧/٢٠١٨للدولة للعام المالى 

دها   )١( صل عوائ ستدامة ت ة وم صادى مرتفع و اقت دلات نم ق مع ات تحقي ة فئ  لكاف

دلات               المجتمع المصرى لإيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم فى خفض مع

البطالة وزيادة دخول المواطنين ، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة المرتبطة            

ك    . بنمو النشاط الاقتصادى لدعم قدرتها على زيادة الإنفاق التنموى            وسيتم ذل

ة خاصة       من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات ال       هيكلية لدعم القطاعات الانتاجي

ه            أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات ، بالإضافة إلى استمرار توجي

ة الأساسية وتطوير الخدمات الأساسية                    ى البني ومى عل اق الحك مزيد من الإنف

ومى           ل المقدمة امج الحك لمواطنين بما يساهم فى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرن

ستهدف ال.  و   وت صادى بنح و اقت دل نم ق مع ة تحقي لال % ٥-٤حكوم خ

ى   ٢٠١٧/٢٠١٨ ع إل ث يرتف ض    % ٦ وبحي ط ، وخف دى المتوس ى الم عل

ين  راوح ب ستويات تت ى م ة إل دلات البطال الى % ١٢-١١مع ام الم لال الع خ

 .على المدى المتوسط % ١٠-٩ وبحيث تنخفض إلى نحو ٢٠١٧/٢٠١٨
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ة المالية على المدى المتوسط من خلال      التأآد من تحقيق الاستقرار والاستدام     )٢(

ام ،              استمرار العمل على خفض العجز الكلى للموازنة العامة ومعدلات الدين الع

ادة    ومى وإع اق الحك يد الإنف ة وترش رادات الدول ادة إي ى زي الترآيز عل ك ب وذل

اق  ات الإنف ب أولوي الى . ترتي ام الم ة للع شروع الموازن ستهدف م وي

ز٢٠١٧/٢٠١٨ ض العج ين  خف راوح ب ى ليت اتج % ٩٫٥ -٨٫٥ الكل ن الن م

و     ستهدف بنح ى م ز آل ل عج ى مقاب ارى ،   % ١٠المحل الى الج ام الم ى الع ف

و    ى نح ومى إل ام الحك دين الع ستويات ال الى خفض م ة % ٩٤-٩٢وبالت بنهاي

الى   ام الم و  ٢٠١٧/٢٠١٨الع ى نح ى    % ٨٥-٨٠ وإل ى عل اتج المحل ن الن م

رادات ، إستكمال تطبيق          ومن أهم الإجراءا  . المدى المتوسط    ت على جانب الإي

ضريبية ، إستكمال           ،ضريبة القيمة المضافة      رفع آفاءة وتطوير أداء الإدارة ال

ى     ة عل ضرائب العقاري ة ال وير منظوم ة ، تط ة الجمرآي لاحات المنظوم إص

تئداء          ضريبية ، واس ر ال رادات غي ز الإي راءات تعزي ب إج ى جان انى ، إل المب

ة العام وق الخزان ة  حق ة للدول ى الأصول المملوآ د عل ن العوائ ى . ة م ا عل أم

ومى    اق الحك يد الإنف راءات ترش م الإج ن أه صروفات ، فم ب الم ادة ،جان  وإع

ات     ى              والتوجه   ترتيب الأولوي ات الأول دعم الأفضل استهدافاً للفئ رامج ال نحو ب

 .قأآد من آفاءة الإنفابالرعاية ، ورفع آفاءة نظم إدارة المالية العامة للت

اة                    )٣( ة لتحسين مستوى الحي ة الاجتماعي ة والحماي دم ملموس فى التنمي تحقيق تق

شرية               ة الب اليومية للمواطنين ، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على مجالات التنمي

ية  دمات الأساس ستوى الخ سين م يم ، وتح صحة والتعل دمات ال ى خ ة ف خاص

تصادى بشكل عادل خاصة فى      لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاق       

لات        ل والمواص رق والنق صحى والط صرف ال اه وال كان والمي الات الإس مج

ز    ى تتمي ة الت ة الإجتماعي رامج الحماي ى ب ى التوسع ف افة إل اء ، بالإض والكهرب

شمل الاستمرار فى               ة وت بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلاً والأولى بالرعاي

تهداف   اءة الاس ع آف ذ ورف رامج   تنفي ى ب ع ف ة ، والتوس سلع الغذائي م ال ى دع ف

ة  ى الرعاي ة ، بالإضافة إل ل وآرام امجى تكاف دى المباشر خاصة برن دعم النق ال

شمل                    ة وت دعم القائم رامج ال الصحية لغير القادرين وتطوير وتحديث عدد من ب

 .التغذية المدرسية ، ودعم المرأة المعيلة ، ودعم المزارعين 
 

- ٢ -



 

 تقديم
ة وم الحكوم دف   تق ة به ة والهيكلي ل للإصلاحات المالي امج متكام ذ برن  بتنفي

ق  ةتحقي ى   انطلاق ز عل ع الترآي دة م ة جدي دة إنتاجي وين قاع دة وتك صادية جدي  اقت
ل، وتحقيق الاستقرار         وبالتاليالصناعة والتصدير    الي  فرص العم  والاقتصادي  الم

ع   عار، م دلات الأس ى مع سيطرة عل ة وال تدامة المالي وب للاس ة المطل اء أولوي إعط
اءة                    ع آف ة الأساسية، ورف ة والبني شرية وتطوير الخدمات العام ة الب قصوى للتنمي

ة   رامج الحماي ة ب درج       . الاجتماعي اس الت ى أس اً عل ذ حالي امج المنف وم البرن ويق
ى حد سواء                اعى عل اق التنموى والإجتم ادة الإنف اً زي زام   والتوازن مراعي  مع الالت

ا  دين الع ز وال سب العج دريجيا بخفض ن ى ت اتج المحل سياسة  . م للن دف ال ا ته آم
سم بالإستدامة                   ة تت دلات نمو مرتفع ى تحقيق مع الاقتصادية خلال الفترة القادمة إل

ة تثمار    والاحتوائي ار والاس دلات الادخ ادة مع ة بزي وطن ؛ مدفوع اء ال ع أبن .  لجمي
سي                 اسات وسوف يتطلب ذلك بناء الثقة في الاقتصاد المصري من خلال حزم من ال

دلات  يض مع شغيل وتخف دلات الت ع مع دف لرف ي ته شروعات الت رامج والم والب
ب  ر، بجان ة والفق اذالبطال وة  اتخ ى الفج سيطرة عل ة لل ة اللازم راءات الهيكلي  الإج

 .التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد

 :الرآائز الرئيسية التالية على ويرتكز برنامج الحكومة 
    توى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد            استعادة التوازنات على مس

ة، ومعالجة الاختلالات              المصري اءة الإدارة المالي ة  ، والاستمرار فى رفع آف   المالي
 . فى قطاع المعاملات الخارجية وتحسين آفاءة الاقتصاد والأسواق

     ستدامة ة الم ق التنمي دخول وتحقي ع ال ى توزي ة ف ن  العدال واطن م ين الم لتمك
 . من ثمار النمو الإقتصادى بشكل عادلستفادةالا

   ة الاستثمار،             الاقتصاديالانطلاق ع عجل  وزيادة معدلات التشغيل عن طريق دف
ر           مع القطاع     الرسمي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دمج القطاع غي

 .، تطوير منظومة إدارة الأصول وشرآات قطاع الأعمال العامالرسمي
    حماية الاجتماعية والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات       التوسع فى برامج ال

سهم فى                  ا ي ام بم اق الع الاقل دخلا والاولى بالرعاية مع اعادة ترتيب بنود الانف
 ٠ على برامج الحماية والعدالة الاجتماعية للإنفاقخلق مساحة مالية 

ستهدف       فإ الإطاروفى هذا    ة        ن الحكومة المصرية ت من خلال مشروع موازن
ه   شامل ال  صلاحي الإبرنامج التنفيذ  استكمال ٢٠١٧/٢٠١٨لعام المالى  ا ذى بدأت ال

ة                  ة والنقدي سياسات المالي ين ال وبما يضمن وجود أآبر قدر من الاتساق والتكامل ب
ق     ل تحقي ن أج ة م تقرارالمتبع الي الاس دي الم ا والنق صدر باعتبارهم سي م  رئي

صاد  الثقة فى     لاستعادة ى المس    المصري  الاقت دولى، ويصاحب        عل ى وال توى المحل
ة الفاعل     ة الاجتماعي رامج الحماي ن ب بكة م ود ش ك وج ة  ذل ى حماي ادرة عل ة والق

ات الأ ن ا   الطبق طة م ات المتوس لا والطبق ل دخ بعض   لأق سلبية ل ار ال راءاتث  الإج
 . التصويبية الضرورية فى المدى القصير والمتوسط
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  :يليوتتمثل أهداف برنامج الحكومة فيما 
ن  الحف )١( ى الأم ومياظ عل صري الق ي الم ة  ف ديات الداخلي ة التح  مواجه

 .والخارجية وتعزيز الدور الرائد لمصر إقليمياً 
 .تبنى برنامج اقتصادي شامل ومتوازن اقتصاديا واجتماعيا  )٢(
 .ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع آفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين )٣(
 .استكمال منظومة الإصلاح الإداري  )٤(

زء   رض الج الييع ة     الت سياسة المالي سية لل ات الرئي داف والمنطلق  الأه
صادية ي والاقت ة   الت س العام ل الأس ي تمث شروع     الت داد م ها إع ى أساس تم عل  ي

ام         ة للع ة للدول الي الموازنة العام ة         ٢٠١٧/٢٠١٨ الم ذا أهم الإصلاحات المالي  وآ
 :التاليالمستهدفة فى مشروع الموازنة وذلك على النحو 

الأهداف والمنطلقات الرئيسية للسياسة المالية والإقتـصادية في مـشروع : ًلا أو
 :٢٠١٧/٢٠١٨موازنة 

 :توفير فرص عمل حقيقية مستدامة .١
ى    اقتصادي  نمو  معدل إن تحقيق ى تحقيق نمو      %٥يصل إل ز عل ، ومع الترآي

ع ،           ات المجتم ف فئ ى مختل اره عل نعكس أث شغيل ت ف الت امل آثي وائى ش إحت
داخلين الجدد سنوياً           تستهدف به    ستوعب أعداد ال ة خلق فرص عمل ت الحكوم

سمح  ل وت سوق العم يل شكل مستمر ف ة  ب دلات البطال  نفس الوقت بخفض مع
ستهدف خفض  ى المدى القصير والمتوسط، حيث ت دلات عل ة مع ى  البطال إل

ين راوح ب ستويات تت ل %١٢-١١ م ك مقاب و % ١٢٫٥، وذل ى يوني . ٢٠١٦ف
و ك سوف تق ق ذل دلات  ولتحقي ع مع أنها رف ق سياسات من ش ة بتطبي م الحكوم

ة         ة مالي وفر بيئ ة ت صادية وهيكلي لاحات إقت راء إص تثمار، وإج ار والإس الإدخ
ال   ة للأعم ستقرة وعادل سية م ة ومؤس ة   ونقدي ات الانتاجي م القطاع دف دع  به

صدير صناعة والت شطة ال شروعاتخاصة أن ذ الم تكمال تنفي ى إس  ، بالإضافة إل
ة ذ    الكبالتنموي ى تنفي سى ف دور رئي اع الخاص ب شارآة القط شجيع م ع ت رى م

شروعات ذه الم ل ه و  وتموي سى للنم رك الرئي اره المح ى  باعتب تمرار ف ، والإس
ق    ة، وتطبي وارد الطبيعي تغلال للم ضل إس ق أف ة، وتحقي وة الطاق ة فج معالج
ر      صادرات غي ة ال ة وتنمي صناعية والزراعي ة ال ة للتنمي تراتيجية متكامل إس

ة الاساسية وتطوير الخدمات        لية،  البترو ى البني اق عل مع توجيه مزيد من الانف
واطنين   ة للم ال     المقدم ى رأس الم تثمار ف ادة الإس تهداف زي ى إس افة إل بالإض

سريعة                 ة التطورات ال ى مواآب ساعده عل ذى ي البشرى وتأهيل الشباب بالشكل ال
 . فى سوق العمل ورفع آفاءته وإنتاجيته
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ر   .٢ ة أآب ق عدال صادى     تحقي و الإقت ار النم ن ثم تفادة م دخل والاس ع ال ى توزي ف
 راتيجية ثابتة للدولةرار مراعاة البعد الاجتماعى آاستواستم

تعمل الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات متوازنة تحقق            
ا    شعر به واء ي د س ى ح اعى عل صادى والاجتم صعيدين الاقت ى ال دم عل التق

اق            . ليوميةالمواطن فى حياته ا    ات الانف ادة ترتيب أولوي ويأتى ذلك من خلال إع
اع                 اق وإتب اءة الإنف ا يضمن آف واطنين بم العام لصالح القاعدة العريضة من الم
ة أو من حيث                  ة الجغرافي سياسات توزيعية أآثر آفاءة وعدالة سواء من الناحي

تهداف ع . الإس دل مرتف ى مع اظ عل ة الحف شروع الموازن ستهدف م ا ي آم
دمات    للإ اءة الخ ستوى وآف ى م ة ف داث نقل ية لإح ة الأساس ى البني تثمارات ف س

يم،      صحة والتعل دمات ال دمتها خ ى مق واطنين وف ة للم ية المقدم ة الأساس العام
اه    ة، ومي لات العام ل والمواص دخل، والنق دودى ال اعى لمح كان الاجتم والإس

تكما        ى إس افة إل شوائيات، بالإض وير الع صحى، وتط صرف ال شرب وال ل ال
ون             ون ونصف ملي المشروعات التنموية الكبرى مثل الإستصلاح الزراعى للملي

ستية     اطق اللوج رق، والمن بكة الط شروع ش دان، وم ة  ف مة الاداري  والعاص
 . الجديدة

ستهدف مشرو        رامج ومظ         وفى نفس الوقت ي اءة ب ع آف ة رف ة ع الموازن  شبكة   ل
شمل الإستمرار   الحماية الإجتماعية من خلال سياسات إستهداف أآثر فاعلي     ة وت

دعم                        رامج ال ة، والتوسع فى ب سلع الغذائي رامج دعم ال اءة ب ع آف ذ ورف فى تنفي
شمل                 ة ، وت ى بالرعاي ات الأول النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئ
ى                 ادرين بالإضافة إل ر الق ة الصحية لغي برنامجى تكافل وآرامة وبرنامج الرعاي

أم      ل الت شامل      البرامج المستحدثة مث ة      ين الصحى ال شفيات القائم وتطوير المست
ة    دمات المقدم ودة الخ ع ج ى رف ل عل رامج  والعم ن ب دد م ديث ع وير وتح وتط

م   ة، ودع رأة المعيل م الم ية، ودع ة المدرس رامج التغذي شمل ب ة وت دعم القائم ال
 .المزارعين، وغيرها

 :وبالإضافة إلى ما تقدم سيراعى مشروع الموازنة الجديد ما يلى
ل        أ- ن قب ة م صادية والمالي لاحية  الاقت راءات الإص ذ الإج صاحب  تنفي ن ي

ذه   ار ه ف أث ك لتخفي افية وذل ة اض راءات إجتماعي اذ إج ة اتخ الحكوم
واطن   ى أن الم د عل دخل وللتأآي دودى ال ى مح صادية عل لاحات الإقت الإص
ى              ز عل تم الترآي أن ي ك ب ة وذل ام الدول ز اهتم ل دخلا مرآ وخاصة الفئات الاق

ه    عدد   شعر ب ال ي محدود من البرامج الإجتماعية القادرة على تحقيق تأثير فع
د لا تحقق  ددة ق رامج متع دلاً من وجود ب ا ب ل له ه التموي ون وتوجي المواطن
التأثير المطلوب مع التأآيد على أن يكون لكل برنامج اجتماعى مصدر تمويل        

 .  الاقتصادى واستقراره البنيانحقيقى بما لا يؤثر على 
اس   - ى أس تم عل ب أن ي اعى يج راء الإجتم ار الإج ة ) أ: (إختي ة دقيق دراس

ه   ى تمويل ة عل درة الموازن د من ق راء والتاآ الى  للاج بء الم بخصوص الع
ه تضمن           ) ب(دون الاخلال بالمستهدفات المالية      ذ سريعة ل ات تنفي وجود آلي

ذلك من ويمكن أن يتم   . استفادة المواطنين من المخصصات المالية للبرنامج       
 . خلال إشراك المجتمع المدنى فى بعض هذه البرامج
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 تحقيق الإستقرار المالى والإقتصادى  .٣
إن تصحيح الإختلالات فى التوازنات الرئيسية للإقتصاد يعتبر هدف رئيسى 
للسياسات الإقتصادية لضمان الإستدامة المالية، وتحقيق الإستقرار النقدى 

 أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع والسيطرة على معدلات الإرتفاع فى
ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى وبما يمثل بيئة مستقرة ومحفزة للتنافسية 
وتثبيت أقدام الإقتصاد المصرى على خريطة الإستثمار العالمية، فضلاً عن تحصينه 

 .فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الإقتصاد العالمى

دلات              وي ة ومع ة العام عتبر الضبط المالى للسيطرة على معدلات عجز الموازن
الى      ام الم ة للع شروع الموازن ات م ة أولوي ى مقدم ام ف دين الع ، ٢٠١٧/٢٠١٨ال

ب   اع الطل ث أن ارتف دار الأذون    حي لال إص ن خ ة م ز الموازن ل عج ى تموي عل
سا    آنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى      والسندات المحلية  سنوات ال ا صاحبه    بقة ال وم

ب         ى جان ادة عل ا بزي تم مقابلته م ي ضخمية ل ار ت ى أث د أدى إل دى ق ع نق ن توس م
سلع والخدمات        العرض بسبب الاختناق   إن      ات فى المعروض من ال الى ف احدى   وبالت

ة  ول الجذري ا   الحل ى تتبعه الى الت ضبط الم راءات ال ي إج ن ف ضخم يكم شكلة الت لم
ذه الإجراءات           وعلى. الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة     بعض ه  الرغم من أن ل

ادة             . أثر سعرى إلا أنه مؤقت     ى زي وعلى نحو آخر، يجب العمل في الوقت نفسه عل
ة                    اخ الاستثمار وتطوير البني المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين من
اق                 ادة الإنف التحتية وزيادة المنافسة  والاستثمار فى  العنصر البشرى من خلال زي

دلات                  على الصح  ة بهدف تحقيق مع ادة الإنتاجي ى زي ة والتعليم إلى جانب العمل عل
 .نمو أعلى دون أثر تضخمى 

الى           وفى هذا الإطار، ستقوم الحكومة باستكمال تطبيق برنامجها للإصلاح الم
ى            شكل إيجابى عل ه ب والإقتصادى، خاصة بعد أن انعكست نتائج المراحل الأولى من

الى   ام الم و للع رات النم ى  (، ٢٠١٥/٢٠١٦مؤش اتج المحل ق الن ع أن يحق  المتوق
در بنحو            ى    ،)  %٣٫٨الإجمالى معدل نمو حقيقى يق رغم من عدم انخفاض        عل ال

الى        ى            ٢٠١٥/٢٠١٦عجز الموازنة خلال العام الم ع أن يصل إل ، حيث من المتوق
ل % ١٢٫٢ الى   % ١١٫٥مقاب ام الم لال الع اتج خ ن الن ن و، ٢٠١٤/٢٠١٥م يمك
ى                  هذا الإنح  تفسير ة وعل راف فى ضوء إرجاء بعض الإجراءات الإصلاحية الهام

ى جانب      المضافة    القيمة الضريبة على رأسها تطبيق قانون     أخر تحصيل بعض      إل ت
ى   سوية أوضاع الأراضى الت ضمن حصيلة ت ى تت رادات الت رالإي م تغيي شاطها، ت  ن

 العام المالى تنفيذ موازنةأثناء  تلافيه سيتم حصيلة المناجم والمحاجر وهو ما وآذا
اء  ٢٠١٦/٢٠١٧ ار أثن ى الاعتب ذه ف الى وأخ ام الم ة الع داد موازن إع
٢٠١٧/٢٠١٨. 
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الإصلاحات المالية المستهدفة بمشروع الموازنـة العامـة للدولـة للـسنة : ثانيا 
 :٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

الى    ام الم ة للع شروع الموازن ستهدف م ى  ٢٠١٧/٢٠١٨ي ز الكل  خفض العج

ين   راوح ب ل   % ٩٫٥-٨٫٥ليت ى مقاب اتج المحل ن الن ام  % ١٢٫٢م ى ع ف

ر إجراءات    . فى العام المالى الجارى   % ٩٫٨ وعجز مستهدف    ٢٠١٥/٢٠١٦ وتعتب

ب        ادة ترتي ع إع ة، وم صروفات وجوبي رادات والم انبى الإي ى ج الى عل ضبط الم ال

و            ام نح اق الع ة الإنف ادة هيكل ه إع تكمال توج ى إس ل عل اق، والعم ات الإنف أولوي

الات الت ع المج ى المجتم ة ف ى    . نموي ستهدفة ف ة الم لاحات المالي م الإص ل أه وتتمث

 :مشروع الموازنة فيما يلى

اذ -١ ر        اتخ ضريبية وغي ة ال رادات الدول ادة إي ة لزي لاحية هيكلي راءات إص إج

ضريبية صاد        ال ى الاقت د ف ستغلة بع ر الم ة غي وى الكامن ع الق ب م ا يتناس  بم

مشارآة جميع فئات المجتمع فى جنى       المصرى، وتأخذ فى إعتباراتها العدالة و     

 :ثمار الإصلاحات الإقتصادية وهى على النحو التالى
 ضريبة القيمة المضافة والتى تهدف       التأآد من سلامة وصحة تطبيق قانون      –أ  

إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، ورفع       
صادية وتخفيف الإلتزام شآت الإقت اءة المن ق آف ن خلال تطبي ة م ات المالي

خصم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى مراحل الإنتاج          
ز     ضريبة، وتحفي اء ال ع أعب ى توزي ة ف ن العدال د م رض مزي ة، وف المختلف
ضريبى،        صاد، وضبط المجتمع ال إنضمام الإقتصاد غير الرسمى داخل الإقت

ى حقوق المستهلك من         وتغيير الثقافة الضريبية فى المجتمع، والح      فاظ عل
واتير  دار الف لال إص ق     . خ صميم وتطبي ن أن ت د م ت التأآ س الوق ى نف وف

المنظومة الجديدة يراعى الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وعدم         
ذاء،    ل الغ واطنين مث ية للم ات الأساس ى الإحتياج افية عل اء إض رض أعب ف

 .ت الثقافية، وغيرهاوالتعليم، والصحة، والمواصلات، والخدما

م      -ب وير نظ ديث وتط شمل تح ضريبية، وت وير أداء الإدارة ال اءة وتط ع آف  رف

صيل       ص، والتح م الفح ة، ونظ صالح الإيرادي ين الم ربط ب ات، وال المعلوم

ع  بط المجتم ضمن ض ى ت ات الت رارات والتعليم دار الق ى، وإص الإلكترون

ى س    ز عل ضريبية، والترآي دة ال يع القاع ضريبى وتوس رب  ال ذ الته د مناف

دمتها       ى مق شطة وف ض الأن ن بع صيلة م سين أداء الح ضريبى، وتح ال

 .الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى
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صناعة       -ج ة ال ى حماي سهم ف ى ت ة الت ة الجمرآي لاحات المنظوم تكمال إص  اس

ق        شمل تطبي ب، وت ة التهري شروعة نتيج ر الم سة غي ن المناف ة م الوطني

ة                قا سير الإجراءات لخفض التكلف سيط وتي ستهدف تب ارك ي نون جديد للجم

ى   ة عل شديد العقوب ت ت س الوق ى نف ستوردين، وف ام الم ت أم والوق

 . المتهربين

 تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، من خلال رفع آفاءة الإدارة -د 

ل م     ص والتعام صر والفح ات والح م المعلوم وير نظ ضريبية، وتط ع ال

وزارات    ع ال بية م ات التحاس تكمال الاتفاق ى اس افة إل واطنين، بالإض الم

رول،    سياحة والبت ل ال ة مث صادية المختلف شطة الإقت ات الأن ة بقطاع المعني

وير         ين تط فةً ب صيلة مناص صف الح ه ن ضى بتوجي انون يق أن الق ا ب علم

شوائية اطق الع ة المن دمات المحلي ات المحافظات لتطوير الخ م موازن  ودع

 .لتى تقدمها للمواطنينا

ا                    -هـ تم مراجعته م ت ى ل ة الت مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمي

 .منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء

ى إجراء تسويات تقنين اوضاع أراضى الإستصلاح الزراعى          إستكمال   -و م   الت  ت

 .إستخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله

ضريبية، واستئداء حقوق      إتخاذ-ز  ر ال رادات غي ة    إجراءات لتعزيز الإي الخزان

ذ إجراءات                 شمل تنفي ة، وت ة للدول ى الأصول المملوآ  العامة من العوائد عل

ة  ل المالي لاح الهياآ اع  إص صادية وقط ات الاقت اءة وأداء الهيئ ع آف  لرف

د             مها الأعمال العام بما في ذلك تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التي تق

ا وتحسين                 ادة موارده ة لزي شرآات في القطاعات المختلف هذه الهيئات وال

 . موقفها المالي

ة      -ح  دف تنمي اجر به اجم والمح انون المن ل ق ة لتفعي راءات اللازم اذ الإج  اتخ

روات  ى الث اظ عل مان الحف ع ض صر، م ى م دين ف ناعة التع وير ص وتط

شعب  ق لل صر آح ة لم ة بالالطبيعي ق العدال صرى وتحقي ال، م ين الأجي

ع      دمات، م ى الخ اق عل د مناسب للإنف ى عائ ة عل ة العام صول الخزان وح

ؤداه    دمات الم وير الخ ات لتط رادات للمحافظ ذه الإي ن ه زء م ه ج توجي

 .للمواطنين

 

- ٨ -



 

إتخاذ إجراءات وإصلاحات هيكلية لترشيد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام،  -٢
 :وتشمل

ة   من خلال   تطوير منظومة الأجور - أ دلات إنتاجي العامل في القطاعات     رفع مع
لال  ن خ صر م ي م ة ف ة والإنتاجي وظفين الخدمي ور الم ل أج وير هيك تط
 . بالدولة، مع ربط نظم الإثابة بالإنجاز الفعلى

ا   - ب ة باعتباره اع الطاق ى قط دعم ف ة وال ة والمالي تمرار الإصلاحات الهيكلي اس
سعرية داخل الا          شوهات ال ى       إصلاح ضروري لإزالة الت ى أدت إل صاد الت قت

ساب    ى ح ة عل ال والطاق تخدام رأس الم ة اس تثمارات آثيف ذب اس ج
شغيل   ة الت ن جه ة م ى آثاف تثمارات أعل ة  . اس ذ خط تكمال تنفي شمل اس وت

ة      ق المنظوم ط، وتطبي دى المتوس ى الم ة عل واد البترولي م الم يد دع ترش
دة ة الجدي ة المدعم ع المنتجات البترولي ى توزي ة ف ات الذآي  بهدف للبطاق

ى تحقيق              سرب، بالإضافة إل مكافحة تهريب المنتجات المدعومة، ومنع الت
ط     دى المتوس ى الم دعم عل ستحقي ال تهداف لم ضل اس شمل  . أف ا ت آم

الإصلاحات الإستغلال الأفضل لموارد الطاقة واستخدام مزيج للطاقة يحقق       
دة والمتجد           ة الجدي وارد الطاق ى م دة الكفاءة وخفض التكلفة، مع التحول إل

هذا بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية       . والأقل تأثيراً على البيئة   
ى  د ف يم العائ ا لتعظ ة له شرآات التابع رول وال ة للبت ة المصرية العام للهيئ

رول  اع البت اء      . قط م الكهرب يد دع ة ترش ق خط تكمال تطبي ب اس ى جان إل
تهلاك  ات الاس ف فئ افلمختل ارة ا  ةبالإض يد إن ط ترش ى خط شوارعإل  ل

ة صالح الحكومي ات والم تح  والهيئ ة، وف وفرة للطاق ات الم تخدام اللمب  باس
ذلك        ة وآ اليب العادي اء بالأس اج الكهرب اص لإنت اع الخ ام القط ال أم المج
سية والمستهلكين         باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئي

شبكة نقل وتوزيع   باسعار اقتصادية، ورفع آفاءة محطات توليد الكهرباء و       
ة    وفير الطاق اليف وت ى خفض التك ابى عل ردود إيج ود بم ا يع اء بم الكهرب

 .اللازمة لدعم خطة التنمية
ة الأجور              -ج  القيام بإصلاحات لرفع آفاءة إدارة نظم المالية العامة وتشمل ميكن

ة  ستهدف تطوير أطر الرقاب ا ت ة، آم املات الحكومي ة المع ى جانب ميكن إل
ل   ة قب د،       الداخلي ة الموح ساب الخزان ام ح ل نظ تكمال تفعي صرف، وإس ال

ى تطبيق      . وتطوير إدارة التدفقات النقدية    ة التحول إل ستهدف الحكوم آما ت
ة  ة العام ة أداء الموازن ذ ومتابع داد وتنفي ى إع رامج والأداء ف ات الب موازن

 . للدولة وهي إجراءات ضرورية لتعظيم العائد من استخدام موارد الدولة
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ذه    نظ   -د ى الحد من ه ام المعاشات والحاجة إل اء نظ اقم أعب راً لإستمرارية تف
ى جنب                 اً إل ة جنب الأعباء المتزايدة على الخزانة العامة، تعمل وزارة المالي
ات                   د للتأمين ام جدي ى إعداد مشروع نظ اعي عل ضامن الاجتم مع وزارة الت
ع      د لجمي أميني موح ام ت ع نظ ق وض ن طري ات ع ة والمعاش الاجتماعي

ى     ا دف إل ة يه ور التأميني ات والأج سين المعاش ى تح ساعد عل واطنين ي لم
ادراً   اً وق ولاً ذاتي ون مم ى أن يك ة، عل ين أطراف المنظوم ة ب ق العدال تحقي

تمرار ى الاس ايير  . عل ض المع ى  بع ائم عل لاح ق ون الإص ب أن يك ويج
ي              والأسس   ا قاصرا عل ، ومن أهمها أن يكون الإصلاح هيكلي وليس جزئي
ام وأن يكون            بعض عن  اصر النظام فقط، الحفاظ على الاستدامة المالية للنظ

ستوى       ي الم دهور ف شكلة الت ل م ى ح ل الإصلاح عل اً، أن يعم ول ذاتي مم
ة               رح لمنظوم المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، شمول الإصلاح المقت
ة     ى دراس ه عل ة وقيام ا الممنوح اة والمزاي ار المغط ة الأخط ل وآاف التموي

ة            إآتوار ة قابل ية لمجموعة الأخطار التي يغطيها النظام، وإيجاد حلول عملي
ة   ر منتظم ر الرسمية والغي مية وغي ة الموس شكلات العمال ق لحل م للتطبي
ى   م عل الي الخاص به بء الم ام وتخفيف الع ي النظ زهم للاشتراك ف لتحفي

 .خزانة الدولة
 .المشتريات الحكوميةتعديل قانون المناقصات والمزايدات لرفع آفاءة منظومة -هـ
تطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشارآة المجتمعية خلال مراحل إعداد وتنفيذ  -و

الى               الأداء الم ات المرتبطة ب ارير والبيان الموازنة العامة للدولة، ونشر التق
ل   الى قب ان الم دار البي شمل إص ة وت ة المالي شر الثقاف شكل دورى، ون ب

سنوى وموازنة المواطن وهى تقارير من  ربعالمراجعة الأداء والتمهيدى، 
 .شأنها تفعيل الرقابة المجتمعية على الأداء المالى

 وضع إطار موازنة مرتكزة على البرامج للصحة والتعليم والبحث العلمى فى       -ز
ا             اً منه إطار حرص الحكومة على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وإيمان

ى النحو            بضرورة التأآد من آفاءة وفاعلية     اق ليفى بأغراضه عل  هذا الإنف
شأن         ا يخدم المساءلة ب الأمثل، مما يعطى مجالاً أفضل للمتابعة والتقييم آم

 . مؤشرات الأداء ومخرجات الإنفاق على القطاعات المذآورة
ى   % ٩٤-٩٢الحكومى فى حدود  خفض مستويات الدين العام -٣ اتج المحل  من الن

و    ة يوني ك  ٢٠١٨نهاي ساقاً  وذل دلات  ات ه خلال     العجز   مع مع المستهدف تحقيق
ى        . نفس العام ومعدلات النمو الإقتصادى     ام الت وتقوم إستراتيجية إدارة الدين الع

ارجى،          ى والخ ين المحل ل ب صادر التموي ع م ى تنوي ة عل ا وزارة المالي تطبقه
ة         سات المالي ن المؤس سر م ل المي صادر التموي ن م تفادة م ى الإس ل عل والعم

ة وا ال     الإقليمي ى آج ة إل ندات الخزان دارات أذون وس ال إص د آج ة، وتمدي لدولي
أطول، ومع توسيع قاعدة المستثمرين وبما يسهم فى تحقيق خفض تدريجى فى            
اب في                   تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الإستثمارية للإآتت

سو                ة، والإستمرار في الإصدارات ب سوق المحلي ق أذون وسندات الخزانة في ال
صكوك،                  ل ال دة مث ة جدي ى إستحداث أدوات تمويلي السندات الدولية، بالإضافة إل

 .وتنشيط السوق الثانوية للسندات
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 : تطوير منظومة إعداد الموازنة العامة للدولة بتطبيق موازنة البرامج- ٤
ة        ة للدول ة العام داد الموازن ة إع وير عملي ة لتط عى وزارة المالي ار س ى إط ف

ة  ة فاعلي ر   ومراقب ق أآب صروفات وتحقي ى الم د عل يم العائ دف تعظ الأداء وبه
ستهدف وزارة                  ع، ت ع للمجتم ر نف ا يحقق أآب إستغلال ممكن لموارد الدولة وبم

ادم   الى الق ام الم ة الع شروع موازن ة بم ة  ٢٠١٧/٢٠١٨المالي تكمال عملي اس
ن     رغم م ى ال رامج والأداء، وعل ات الب ام موازن ق نظ دريجى لتطبي ول الت التح

د      إدر ن الجه ر م ب الكثي ى يتطل ذا الإصلاح الهيكل ى أن ه ة إل اك وزارة المالي
رامج والأداء عدة        ة الب والإعداد حيث قد تستغرق عملية التحول الكامل لموازن
ر  اك وقت أآث يس هن ه ل د أن دول الأخرى، فتؤآ شير تجارب ال ا ت سنوات مثلم

ا يحقق أ             ر استفادة من      ملاءمة من الوقت الحالى لاستكمال هذا التحول وبم آب
 .موارد الدولة والتأآد من فاعلية النفقة

ة                   ة والجهات التابع الوزارات التالي ى ب ة الأول ة في المرحل        وتهيب وزارة المالي
الى       ام الم ا للع شروع موازناته ديم م الالتزام بتق ا ب اس   ٢٠١٧/٢٠١٨له ى أس عل

 :البرامج، وهى
 وزارة الصحة والسكان -
 يموزارة التربية والتعل -
 البحث العلمى ووزارة التعليم العالى -
 وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -
 وزارة التضامن الإجتماعى -
 وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات -
 وزارة النقل -

م  د ت الى          وق ام الم ذ الع وزارات من ذه ال ى ه ز عل ة ٢٠١٥/٢٠١٦الترآي  نتيج
وزارات    وجود برامج فعلية وخطط إستراتي   ذها ال وم بتنفي جية على المدى المتوسط تق

ك للوصول      المعنية مما يسهل معها القيام بإعداد موازناتها على أساس البرامج            وذل
وزارات                اقى ال ى ب إلى التطبيق السليم لموازنة البرامج تمهيداً لتعميم هذه التجربة عل

ة ،   ة التالي سنوات المالي ات ال شروع موازن ى م د تف ى عن ات   ويراع ذه الجه ديم ه ق
 :ما يلي لموازناتها 

ا       -١ از إدارى، إدارة  (تقديم مشروع موازنة هذه الوزارات والجهات التابعة له جه
ة  ات خدمي ة، هيئ صروفات   ) محلي ة الم شمل آاف ث ت رامج بحي ى أساس الب عل

 .بحسب التقسيم الإقتصادى موزعة على البرامج المختلفة
ات التاب    -٢ وزارة والجه رامج ال ل ب رض هيك رض    ع شمل الع ث ي ا، وبحي ة له ع

 .أسماء البرامج، وأهدافها، وملخص لأهم مخرجات آل برنامج على حدة
امج     -٣ تراتيجى للبرن ار الإس ول الإط شات ح راء المناق د إج عرض توضيحى عن

 .وأهم التحديات المتوقع مواجهتها عند التنفيذ

- ١١ -



 

ط    -٤ دى المتوس ى الم وزارة عل تراتيجية ال نوات٥ -٣(إس رام )  س شمل الب ج وت
ات          الحالية والمستقبلية، وأهم أهدافها ومخرجاتها، والتقديرات المتوقعة لتوقيت

 .التنفيذ، والتكلفة، وأية مصادر تمويل متوقعة من خارج الموازنة العامة
ق  -٥ دى تحقي اس م ا قي ن خلاله ن م رات الأداء يمك ض مؤش داد بع دء بإع الب

 .المستهدف لكل برنامج

الجهات على أساس البرامج وبحيث وسوف يتم نشر مشروع موازنة هذه 
تستفيد منها الجهات الأخرى تمهيداً لتعميم هذا النظام على باقى جهات الدولة فى 
الموازنات المقبلة، بالإضافة للسماح للمتابعة المجتمعية وللرقابة البرلمانية خلال 

 .التنفيذ حول مدى التقدم في تحقيق هذه البرامج لأهدافها

ة،            وفى إطار استكمال     ة للدول ة العام ذ الموازن تنفيذ خطة إصلاح إعداد وتنفي
ة           ٢٠١٧/٢٠١٨تعتزم وزارة المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالي

ل الحد الأقصى             أسقفالبدء فى دراسة وضع      ة تمث وزارات القطاعي  مالية لبعض ال
ا  ة له ات التابع وزارات والجه ذه ال اق ه ع لإنف وزا ، م ذه ال ام ه ع قي رات بتوزي

رامج                 ا الب ة يراعى فيه ة تمويلي التقديرات على الجهات التابعة لها فى ضوء معادل
 .والخطط الإستراتيجية المستهدف تنفيذها فى إطار برنامج الحكومة 

ات الجهات والأجهزة                 صلها مشروعات موازن ة أن ت هذا وتأمل وزارة المالي
ه     د غايت ى موع شور ف ذا المن ة به ة المخاطب ى أن ١٠/١١/٢٠١٦ المختلف  عل
 :يصاحب مشروع الموازنة الجديد لكل جهة البيانات التالية

واب    - ستوى الأب ى م ات عل ة البيان ة لكاف ة العام شروع الموازن اذج م نم
 . والمجموعات والبنود والأنواع على أساس التقسيم الإقتصادى

رامج المقترحة فى                      - ى أساس الب ل جهة عل ة لك ة العام نماذج مشروع الموازن
ع  التوازى م رامج ب ذه الب يم أداء ه ايير تقي ة ومع راح آلي ع إقت ا م موازناته

 . مشروع الموازنة العامة على أساس البنود
ل       - الى المقب ام الم ة للع ة والمطلوب تخدامات المقترح ديرات الإس ان تق بي

ام              ٢٠١٧/٢٠١٨ ك الع ة ذل رح تضمينها موازن ، وآذلك تقديرات الموارد المقت
 .٢٠١٦/٢٠١٧ة العام المالى مع مقارنتها بموازن

سابقة     - نوات ال ثلاث س ات ال راداً لموازن تخداماً وإي ى إس ذ الفعل ائج التنفي نت
ذ      ) ٢٠١٥/٢٠١٦ و ٢٠١٤/٢٠١٥ و ٢٠١٣/٢٠١٤( ائج تنفي بالإضافة إلى نت

 . حتى تاريخ تقديم هذه البيانات٢٠١٦/٢٠١٧ للعام المالى اموازنته
ات       - ة والهيئ ة العام ات الموازن ع جه ى جمي واء   عل صادية س دات الإقت والوح

ذه القطاعات                 يم والصحة والبحث العلمى أو خارج ه الداخلة فى قطاعات التعل
ى     ق عل ى تنف الغ الت صلة عن المب صيلية منف ات تف ة ببيان اة وزارة المالي مواف

 .التعليم والصحة والبحث العلمى المدرجة بموازناتها

- ١٢ -



 

ام ا          - ا للع الى   موافاة وزارة المالية بمشروع موازناته اً   ٢٠١٧/٢٠١٨لم  موزع

ق     تكمال تطبي داً لإس ة تمهي ة الموازني ل الهيئ سابية داخ دات الح ى الوح عل

ل                GFMISمنظومة ال ـ م تفعي ى ت ا بالوحدات الحسابية الت  للمالية، مع موافاتن

 .  بها داخل آل جهة الإلكترونيمنظومة الدفع والتحصيل 

حسابات الخاصة والوحدات     بيان تقديرات الاستخدامات والموارد للصناديق وال      -

وانين            ة الق ل جه ق آ ى أن ترف دة عل ى ح د عل ل واح اص آ ابع الخ ذات الط

 .والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة

ة         - يس الجمهوري رار رئ ق ق ر تطبي ح أث اليف يوض داد والتك امل بالأع ان ش بي

م  انون رق سنة ) ٦٣(بق رار ر  ٢٠١٤ل دخول، وق صى لل د الأق شأن الح يس  ب ئ

م  وزراء رق سنة ) ١٢٦٥(مجلس ال ذا ٢٠١٤ل ة له د التنفيذي صادر بالقواع  ال

 . القانون بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة مقارناً بالسنة المالية الحالية

ام              - امى الع موافاة وزارة المالية بملاحظات الجهاز المرآزى للمحاسبات عن خت

ات، وآذلك أخر تقرير للجهاز      وما تم بشأن هذه الملاحظ     ٢٠١٥/٢٠١٦المالى  

الى        الى الح ام الم لال الع ة خ ل جه ن أداء آ شة  ٢٠١٦/٢٠١٧ع ت مناق  وق

      .المشروع
 ًوفقنا االله جميعا وسدد خطانا إلى ما فيه الخير لوطننا العزيز ،،،

 
  

 وزير المالية                                               
 
 

 عمرو الجارحى                                                  
  ٢٠١٦ أكتوبر :ًتحريرا فى
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 الموازنة  الأسس التفصيلية لإعداد مشروع

 ٢٠١٧/٢٠١٨ المالية ة للسنةالعامة للدول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از الإداري         دات الجه ع وح ى جمي ة ،    عل دات الإدارة المحلي ة ، ووح للدول
ام         ا بالأحك شروع موازنته داد م ي إع زم ف ة ، أن تلت ة الخدمي ات العام والهيئ

 -:المنصوص عليها في القوانين والقرارات التالية 
 . بشأن تنظيم الجامعات وتعديلاته ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(القانون رقم  . ١
م  . ٢ انون رق سنة ) ٥٣(الق ة ١٩٧٣ل ة العام شأن الموازن ة  ب ه للدول ولائحت

 . امالتنفيذية وتعديلاته
م   . ٣ انون رق سنة ) ٧٠(الق صادي  ١٩٧٣ل ة الاقت ة التنمي أن خط ي ش ة   ف

 .والاجتماعية ومتابعة تنفيذها 
 .وتعديلاته بشأن التأمين الاجتماعي  ١٩٧٥لسنة ) ٧٩( رقم القانون . ٤
م   . ٥ انون رق سنة) ٣٩(الق م  ١٩٧٥ل انون رق دل بالق سنة ) ٤٩( المع  ١٩٨٢ل

 .أهيل المعاقين بشأن ت
م   . ٦ انون رق سنة ) ١١٩(الق رار     ١٩٨٠ل ومي وق تثمار الق ك الاس شاء بن  بإن

م          سنة    ٢٨٥المجلس الأعلى للقوات المسلحة رق ك    ٢٠١٢ ل ة البن ل تبعي  بنق
  . وزير التخطيطإلى

م  . ٧ انون رق سنة ) ١٢٧(الق ه  ١٩٨١ل ة وتعديلات بة الحكومي شأن المحاس  ب
 .ولائحته التنفيذية وتعديلاتها 

م ال . ٨ انون رق سنة ) ٨٩(ق صات  ١٩٩٨ل يم المناق انون تنظ شان ق ه ب  وتعديلات
 .والمزايدات 

م   . ٩ انون رق سنة )٨٨(الق از    ٢٠٠٣ ل زي والجه ك المرآ انون البن دار ق  بإص
 .المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له 

انون    والتعديلات ٢٠٠٧لسنة  ) ١٥٦ ،   ١٥٥(القانون رقم    . ١٠ واردة بالق م  ر  ال  ق
م          ) آادر المعلمين    ( ٢٠١٢ لسنة   )٩٣( ة رق ر المالي رار وزي  )٤٤٦(وآذا ق

 . بشأن قواعد صرف بدل المعلمين ٢٠٠٧لسنة 
م  . ١١ انون رق سنة ) ١٤(الق ل  ٢٠١٤ل ئون عم يم ش صادر بتنظ ه ال  وتعديلات

 .أعضاء المهن الطبية الغير مخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة 
 .أحكام قانون الخدمة المدنية  . ١٢
م     أ . ١٣ انون رق ة بالق يس الجمهوري رار رئ ام ق سنة ) ١١٨(حك شأن ٢٠١٥ل  ب

م               انون رق ام الفصل الخامس من الق سنة   ) ١٤(سريان أحك يم   ٢٠١٤ل  بتنظ
صحة    وزارة ال ة ل ات التابع املين بالجه ة الع ن الطبي ضاء المه ئون أع ش
املين   ى الع ة ، عل وائح خاص وانين ول اطبين بق ر المخ سكان غي وال

 .معية والادارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات بالمستشفيات الجا

- ١٤ -



 

م      . ١٤ وزراء رق س ال يس مجل رار رئ سنة ) ٢٢(ق د   ٢٠١٤ل لاوة الح شأن ع  ب
 .الأدنى للأجور 

م    . ١٥ وزراء رق س ال يس مجل رار رئ سنة ) ٥٧(ق لاوة  ٢٠١٤ل ر ع شان تقري  ب
ى   انونين رقم اطبين بالق ين المخ ة للمعلم اء وظيفي ل أعب ) ١٥٦، ١٥٥(مقاب

  .٢٠٠٧لسنة 
م         . ١٦ وزراء رق سنة  ) ٥٤٩ ، ٥١١(قرارى رئيس مجلس ال دل   ٢٠١٤ل شأن ب  ب

ى المناقصات          أو                         ى البت ف حضور جلسات اللجان التى يتم تشكيلها ف
 .المزايدات أو الممارسات أو لإجراء دراسات فنية أو مالية أو قانونية 

ق الانض   ٢٠١٥لسنة  )١٢٢(قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       . ١٧ شان تحقي باط ب
 .المالى الادارى ورفع آفاءة الأنفاق الحكومي 

  .٢٠١٥لسنة ) ٢(منشور عام وزارة المالية رقم  . ١٨
  .٢٠١٥لسنة ) ٦(منشور عام وزارة المالية رقم  . ١٩
  .٢٠١٥لسنة ) ٨(منشور عام وزارة المالية رقم  . ٢٠
  .٢٠١٦لسنة ) ٦(منشور عام وزارة المالية رقم  . ٢١
    .٢٠١٦لسنة ) ٦٣(ات المالية رقم آتاب دورى قطاع الحسابات والمديري . ٢٢

 وعلى جميع الوحدات المشار إليها 
  مراعاة الأسس العامة التالية لدى وضع تقديـرات موازناتها

  الأجور وتعويضات العاملين-الباب الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات المخ     ي الجه ين عل يم والإدارة يتع زى للتنظ از المرآ وافي الجه ة أن ت تلف
ة   ا الخاص املين  "بمقترحاته ضات الع الأجور وتعوي ه  "ب د غايت ي موع ف

م   ١٠/١١/٢٠١٦ وذج رق ضمنة النم وذج  ) ٤(، مت ور ، والنم ة الأج شأن موازن ب
ي           ) ٥(رقم   شأن عل بشأن استمارة مسميات الوظائف والنماذج المساعدة في هذا ال

از المرآزى             أن يتم إعداد     دة من الجه هذين النموذجين علي أساس البيانات المعتم
وذجين      ذين النم ع له ل الوض ة ، لتمثي يم والإدارة ووزارة المالي يللتنظ  ف

ديلات    ١/١٠/٢٠١٦ ة التع دة لكاف ستندات المؤي اق الم ع إرف ي، م لال الت ت خ  تم
ة الحال          اة تطبيق      السنة المالية السابقة والفترة المنقضية من السنة المالي ة بمراع ي

ررة       قانونأحكام   از           الخدمة المدنية وإتباع القواعد المق ى أن يصل رأى الجه ، عل
 .١٥/١١/٢٠١٦إلى وزارة المالية فـي موعـد غايته 

 - :يراعى لدى وضع تقديرات الأجور وتعويضات العاملين القواعد العامة الآتيةو 
، وفقاً ور وتعويضات العاملين لسداد الأجقصر التقديرات على الحتميات اللازمة .١

م  النموذج رق ت ب و ثاب ا ه اص) ٤(لم ة والخ داد الموازن اذج إع ن نم              م
م   " ١/١٠/٢٠١٦الوظائف المشغولة حسب الحالة في       "بـ   وذج رق ) ٥(، والنم

ـ   ة والخاص ب داد الموازن اذج إع ن نم ة "م ائف موزع سميات الوظ تمارة م اس
سب ا ة ح ات النوعي ى المجموع ي عل ع الفعل يلواق ك " ١/١٠/٢٠١٦ ف وذل

 . هذا الشأن فيبمراعاة القوانين الصادرة 

- ١٥ -



 

ة .٢ املإ حتمي ا يتقاضاه الع ل م ى آ ة عل ال الرقاب ة وعم ة من خلال ميكن ن بالدول

الغ   أوربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بالرقم القومي وحظر صرف           ية مب

وز         بمعرفة مندوب الصرف   م   ، على ضوء قرار رئيس مجلس ال ) ١٢٢ (راء رق

م   ٢٠١٥ لسنة سنة ) ٢ ( ، والمنشور رق ة       ٢٠١٥ ل صادر عن وزارة المالي ،  ال

 . عن أمانة مجلس الوزراء٢٤/٥/٢٠١٥الصادر فى ورى دوالكتاب ال

ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاً للمقررات الوظيفية المعتمدة من            .٣

ائف     يم والإدارة والوظ زى للتنظ از المرآ ة،   الجه داول الوظيفي ة بالج المدرج

ة أو من                  رار رئيس الجمهوري ويراعى في آل الأحوال أن يكون التعين بموجب ق

ة              ات المتعلق ضمنا البيان ة مت يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدني

واطنين      تكافؤبالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل         الفرص والمساواة بين الم

شغل الوظائف أن تكون           وفى جميع الأحوال  ( شترط ل ة   ( ي ذلك  ) شاغرة وممول وآ

وائح الأخرى ويحظر             الاشتراطات  ومعايير الشغل المنظمة لذلك في القوانين والل

 .التعين بتعاقدات على اى من أبواب الموازنة العامة أو بتمويل من الصناديق 

د     أي مجال من المجالات     فيحظر التكليف بتعيين أية دفعات من الخريجين         .٤  إلا بع

   .موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية

المحددة لتعيين المعاقين تنفيذا لأحكام القانون رقم  % ٥مراعاة استيفاء نسبة الـ      .٥

سنة ١٣٩ م ١٩٧٥ ل انون رق دل بالق سنة ٤٩ والمع ل ١٩٨٢ ل شأن تأهي  ب

سيد رئيس مجلس الوزراء المعاقين وذلك عند آل تعيين جديد وتحدد بقرار من ال        

دماء   اربين الق ة والمح ات الحربي ي العملي صابين ف ز  للم ي تحج ائف الت الوظ

ام  الاتهم بالقي ى سمحت ح زام مت ة والأق ة وذوى الإعاق ات الأمني ومصابي العملي

رار           ا للقواعد التي يحددها الق ك وفق ك      ، بأعمالها وذل ين في تل ا يجوز أن يع آم

ا         الوظائف أزواج الفئات الم    اربهم وهم احد أولادهم أو     (نصوص عليها أو أحد أق

اتهم   ا أو وف ز تام زهم عج ة عج ي حال ك ف التهم وذل ائمين بإع واتهم الق د أخ ) اح

ائف      غل الوظ روط ش يهم ش وفرت ف ك أن ت س   " وذل ع المجل سيق م ك بالتن وذل

 .القومي لشئون الإعاقة 

ة     حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في ضوء ما تقضى بة أحكام موا            .٦ انون الخدم د ق

ة ن  ، المدني رات م ع ذوى الخب د م وز التعاق ة يج ضرورة فأن الات ال ي ح ألا ف

التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات     

ذا                       ة له ا تحدده اللائحة التنفيذي وزير المختص وفى ضوء م بناء على عرض ال

 .لأجور القانون وذلك دون الاخلال بالحد الاقصي ل
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م   .٧ ادة رق ام الم زام بأحك م  ) ١٥(الالت انون رق ن الق سنة ٨م ربط ٢٠١٦ ل  ب
ة   سنة المالي ة لل ة للدول ة العام وافز ٢٠١٦/٢٠١٧الموازن صرف الح ك ب  وذل

ا    ة المزاي دلات وآاف افية والب ال الإض ة والإعم ر العادي ود غي آت والجه والمكاف
ةـ التي يحصل عليها الموظف  النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأميني 

الآجر الاساسى في              يبعد تحو  ة مرتبطة ب ى   ٣٠/٦/٢٠١٥لها من نسب مئوي  إل
ررة           شروط المق ذات القواعد وال ى أن يكون الصرف ب فئات مالية مقطوعة عل

 .في ذات التاريخ 
ون .٨ ل  تك اعات العم ل س ا ومقاب ائف الإدارة العلي ل وظ وافز الأداء ومقاب  ح

ش ل الت افية ومقاب ائف الإض ل بوظ ى العم ات أوجيع عل ة والنفق اطق معين  من
ي ف  الت ا الموظ ي يتحمله بيل أداء ف ال س ة  أعم ا النقدي ه والمزاي  وظيفت

وزراء      صادر  قرار  فى ضوء  والعينية وبدلات الموظفين   يس مجلس ال  من رئ
دة          ل وح ل آ صاصاتها          وبمراعاة طبيعة عم ة اخت ا وطبيع ائف به ة الوظ نوعي

ا ب دلات أداء موظفيه وزير المختص ومع ى عرض ال اء عل وال بن حسب الأح
يس مجلس       أيضاً لا بقرار إ ولا يجوز تعديلها  بعد موافقة وزير المالية       من رئ

لاح الادارى     ة والإص يط والمتابع ر التخط رض وزي ى ع اء عل وزراء بن ال
  . الماليةوزيروموافقة 

ى         .٩ املين عل ادات  حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للع ا   اعتم ات الجه ت  موازن
 .  الموازنة العامة للدولةفيالداخلة 

ة إدراج                   . ١٠ ة للدول ة العام ي الموازن ة ف ة الداخل يتعين على آافة الجهات الإداري
سات            آافة ما يتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور جل

اب     )  ٢٥(نوع  ) ٣( على بند    أخرىوأية مزايا مالية     شارين بالب مكافآت مست
ور  الأول املين والأج ضات الع اتذة   ،تعوي اه الأس ا يتقاض ل م صم بك ا يخ  آم

أةالمتفرغون  ة آمكاف ادل مقطوع ينتع رق ب ان يتقاضاه  الف ذى آ ب ال  المرت
 .أساتذة متفرغين ) ٦(نوع ) ٢(على بند بالجهة والمعاش 

زام لالا . ١١ ل  ت صدر تموي وربم ل      الأج ر تحمي ا ويحظ ع قانون و متب ا ه ا لم  وفق
اى   ة ب ة العام دلات أو آتمكافالخزان ة ا مزأو ب ا مالي ة أوي ة أو عيني  تأميني

سابات   ن الح ول م ت تم ة آان صناديق الخاص ابع  أووال دات ذات الط الوح
دى    أو أية مصادر تمويل ذاتية أخرى    الخاص ك ل داد  وذل ديرات  إع  الأجور  تق

    .٢٠١٧/٢٠١٨بمشروع موازنة السنة المالية 
ا . ١٢ ي الجه املين من وإل ل الع اق مقترحات نق لا المشروعين إرف ... من (ت بك

ي ع ) وإل زامم د     الالت ذلك مح د ل ل المع اص بالنق النموذج الخ ة   ب ه آاف داً ب
 .البيانات الواردة به
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 -:التفرقة في تقديرات هذا الباب بين كل من  . ١٣
ــديلات -أ  ــة التع رارات      : الحتمي وانين والق ذ الق ه تنفي ا يتطلب ل م شمل آ  وت

ة المراف يرات العام ة والتأش ة أو الجمهوري ة العام ط الموازن وانين رب ة لق ق
صدر بمقتضى سلطة               قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء التي ت

 . من وحدة إلى أخري اعتمادات أو اختصاصاتمخولة أو التعديلات الناشئة عن نقل 
ة     :  التعديلات الجديـدة -ب شمل أي  خاصة بتحسين مستوي أداء        اقتراحات وت

 . جديدة استثماراتفقي أو تنفيذ الخدمات أو التوسع الأ

ين  . ١٤ ن      يتع اس م ي أس ة عل ائف قائم ة الوظ شروع موازن ة م ون دراس أن تك
ات      ن الاحتياج ة م ة منبثق ة حقيقي ررات وظيفي ى مق ستنده إل دلات الأداء م مع

دة     صاصات الوح ائف         الفعلية واخت داول ترتيب الوظ ـي نطاق ج ه فـ ك آل ، وذل
د ،    وهيكل تنظيمي وفقاً لآخر تعديل مع      انون            تم ام ق ار أحك ي الاعتب د ف ع الاخ م
 :الخدمة المدنية والذي يقضى بأن

ذ رأى           تنظيمياتضع آل وحدة هيكلا     "  د اخ  لها يعتمد من السلطة المختصة بع
ة  سيمات فرعي ى تق سيمها إل ضمن تق يم والإدارة يت زى للتنظ از المرآ الجه

ا           ل به ل    ، تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العم ضع آ ا ت دة جدولا   آم وح
ا ب ائف مرفق ل هللوظ ف آ ات وص ة  بطاق ستواها وظيف د م ضمن تحدي وتت

ي تن  ة الت ة الوظيفي غلها والمجموع ة ش وظيفي وطريق شروط إ يمتال ا وال ليه
شغلها والو  يمن ي ا ف لازم توافره ا  اال وط به ام المن سئوليات والمه ات والم جب

 .مدنية قياس أدائها وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة الومؤشرات 

واع       ود وأن ديرات بن ساب تق د ح ا عن ب مراعاته ى الأسس الواج ا يل وفيم
املين    ضات الع ور وتعوي اب الأول الأج شروع    الب ا بم وب إرفاقه ات المطل  والبيان

 .الباب الأول 

   : المجموعات والبنود والأنواع–أولا 
 :الأجور والـــــبدلات ) أ ( 

  ):طبين بأحكام قانون الخدمة المدنيةللعاملين غير المخا(المرتبات الأساسية 

وع         ه            ) ١(يراعي أن تقتصر الزيادة في ن در ل ا هو مق ات الأساسية عم المرتب
د ، وبحيث           ٢٠١٦/٢٠١٧في موازنة السنة المالية      ات الموضحة بع علي الحتمي

النموذج      واردة ب لاً وال يكون حساب هذه الزيادة وفقاً لأعداد الوظائف المشغولة فع
م  ش) ٤(رق ي  ب ة ف سب الحال ور ح ة الأج و ١/١٠/٢٠١٦أن موازن ى النح    عل

 -:التالى 
ول    .١ شجيعية المعم ة والت لاوات الدوري االع ق   به اموف ة أحك وائح الخاص   الل

 . لهذه الجهات المعتمدة
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ة       .٢ ت وذوي المناصب العام ربط الثاب ذوي ال ررت ل ي تق سنوية الت ادة ال الزي
م          جنيها ، وفقاً لأحكام المادة ا      ١٢٠وقدرها   انون رق سادسة من الق ) ٢٠٣(ل

  .١٩٩٤لسنة 
م     .٣ انون رق ن الق سابعة م ادة ال ام الم اً لأحك ستحقة وفق ة الم لاوات الدوري الع

 .١٩٩٤لسنة ) ٢٠٣(
ام             .٤ وانين أرق العلاوات الخاصة التي ضمت للمرتبات الأساسية وفقاً لأحكام الق

سنة ) ٢٩( سنة ) ١٧٤(، ١٩٩٢ل سنة ) ٢٠٣(، ١٩٩٣ل ) ٢٣(، ١٩٩٤ل
سنة  سنة ) ٨٥(، ١٩٩٥ ل سنة  ) ٨٢(، ١٩٩٦ل سنة ) ٩٠(، ١٩٩٧ل ل
سنة ) ١٩(، ١٩٩٨ سنة ) ٨٤(، ١٩٩٩ل سنة ) ١٨(، ٢٠٠٠ل ، ٢٠٠١ل

سنة ) ١٤٩( سنة ) ٨٩(، ٢٠٠٢ل سنة ) ٨٦(، ٢٠٠٣ل ) ٩٢(، ٢٠٠٤ل
سنة  سنة ) ٨٥(، ٢٠٠٥ل سنة ) ٧٧(، ٢٠٠٦ل سنة ) ١١٤(، ٢٠٠٧ل ل
سنة ) ١٢٨( ، ٢٠٠٨ سنة ) ٧٠(، ٢٠٠٩ل سنة ) ٢(،  ٢٠١٠ل  ٢٠١١ل

سنة  ) ٨٢(والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم       ستبعد   ٢٠١٢ل ي أن ت  عل
  .المزايا النقدية) ٥(هذه العلاوات من البند 

ديلات . ٥ اء التع ة أثن ات المختلف ات الجه ى موازن ا عل م إدخاله ي ت ة الت الوظيفي
ة  السنة بالخفض أو الزيادة ، وذلك نتيجة لإلغاء أو تمويل وظائف وذلك              بكاف

ام          الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية والأغراض الأخرى بالتطبيق لأحك
ة         سنة المالي اق       ٢٠١٦/٢٠١٧التأشيرات العامة بموازنة ال ع ضرورة إرف  م

صادرة           موافقات الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة والقرارات أو الموافقات ال
  .عن وزارة المالية بهذه التعديلات

  :)لمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيةاللعاملين (: الأجر الوظيفي
تم        ) أ (  ة ي ة المدني انون الخدم ل بق اريخ العم ي ت ة ف ودون بالخدم املين الموج للع

 :حسابه على النحو التالى
 : ويشتمل على ٣٠/٦/٢٠١٥الأجر الاساسى في  –

       انون ق بق ور الملح دول الأج واردة بج ة ال درجات المالي وط ال ة مرب  بداي
  .١٩٧٨ لسنة )٤٧(ن بالدولة الصادر بالقانون رقم ييلعاملين المدنا
     ٣٠/٦/٢٠١٥العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الاساسى في . 
      الموظف من علاوات دورية وتشجعيه وترقية وغيرها  وضمت            هما حصل علي 

  .٣٠/٦/٢٠١٥ الاساسى في هإلى أجر
 .ة الحد الاقصي للعلاوة الاجتماعية والإضافي –
 .المنحة الشهرية  –
  .٣٠/٦/٢٠١٥العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى فى  –
 المقـررة لكـل درجــة وظيفيـة وفقــا الأدنــىالحـد الاقـصي لعــلاوة الحـد  –

ًنقـلا  ٢٠١٤ لـسنة )٢٢(للجدول الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 .المتغيرةمن الأجور 

ًنقـلا مـن الأجـور  ٢٠١٥ /٣٠/٦ في  الاساسـىالأجـرمن  % ١٠٠ ما يعادل –
 .المتغيرة
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ة        ) ب( داول المرفق ق الج ون وف دد يك ين الج وظيفى للمعين ر ال ة  الأج انون الخدم بق
 .المدنية

ه        ) ٥(قتصر الزيادة على نوع     تيراعى أن   و در ل ا هو مق الأجر الوظيفي عم
ة  سنة المالي ة ال ي موازن ات  ٢٠١٦/٢٠١٧ف ى الحتمي ون حساب ، عل وبحيث يك

ذه  م     ه النموذج رق واردة ب لا وال شغولة فع ائف الم داد الوظ ا لأع ادة وفق ) ٤(الزي
 :على النحو التالى  ٣٠/٦/٢٠١٦في ن موازنة الأجور حسب الحالة أبش

اريخ الوظيفة أو                      .١ الى لانقضاء سنة من ت علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو الت
وفق ما    ن الأجر الوظيفي      م % ٧من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة        

 .بقانون الخدمة المدنيةهو مقرر 
انون الخدمة من الأجر الوظيفى% ٥ بنسبة علاوة تشجيعية .٢ ا هو مقرر بق  وفق م

 .المدنية وبمراعاة الضوابط الواردة فى هذا الشأن 
وفق ما     يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تمييز علمى             .٣

  .ن الخدمة المدنيةبقانوهو مقرر 
دور     .٤ اريخ ص ن ت ارا م ستحق الموظف اعتب راري رر    ق وظيفي المق ر ال ة الأج  الترقي

ا هو مقرر ه أجر أوليهاإوظيفة المرقى لل  السابق مضافا إلية علاوة ترقية وفق م
 .قانونا 

ن          ا م د مقترحاته ا يؤي اق م ات إرف ي الجه ين عل وال يتع ع الأح ي جمي      وف
يم والإدارة         مستندات وبمراعاة الإ   شارة إلى تاريخ موافقة الجهاز المرآزي للتنظ

راء   شأن إج ة ب صادرة عن وزارة المالي ات ال رارات والموافق ام الق ر أرق ع ذآ م
م                      وذج رق ائف نم ة الوظ ديل استمارة موازن تم تع ل وي ي تمت بالفع التعديلات الت

ذلك) ٥( اً ل د أى اعتم وفق ى تجمي ا ف ى حقه ة عل د وزارة المالي ادات  ، وتؤآ
  .مدرجة بموازنة الجهات قد تكون مدرجة بالزيادة عن احتياجاتها الفعلية

   ـ  : آما يتعين أيضاً إرفاق      
 .موافقة مجلس الوزراء علي التعيين في وظائف أدني درجات التعيين  .١
 .ما يفيد استلام العمل للعاملين الذين تسلموا العمل  .٢
اطي      لموافقة وزارة المالية علي تمويل أدني درجات ا        .٣ تعيين نقلاً من الاحتي

  . أو خصما علي البنود المختصةالعام 
م        ب بيان .٤ دوري رق اب ال ق الكت ي تطبي سنة  ) ١٥(التعديلات التي ترتبت عل ل

ريجين  ٢٠١١ ل الخ شغيل أوائ ومي لت شروع الق ذ الم راءات تنفي شأن إج  ب
دآتوراه    ستير وال ة الماج ي درج لين عل صرية والحاص ات الم بالجامع

صادر ب  يم      وال زي للتنظ از المرآ ة والجه ن وزارة المالي ة م شأنها موافق
 .مع ضرورة إرفاق صورة من هذه الموافقات ، والإدارة 
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   :  تمويل الوظائف غير القيادية 
ائف  ل الوظ ا لتموي دم بمقترحاته دي التق ة أن تراعي ل ات المختلف ي الجه عل

 :راحات معززة بما يأتي غير القيادية بالتطبيق لأحكام القانون ، أن تأتي الاقت
              موافقة لجنة القيادات علي النقل إلى الوظائف غير القيادية وإرفاق صورة من

 . القرار الصادر من السلطة المختصة بذلك
     تحداث يم والإدارة باس زي للتنظ از المرآ يس الجه رار رئ ن ق ورة م اق ص إرف

 .الوظائف غير القيادية 
  نوعية التي تنتمي إليها آل وظيفةلمجموعة العلي أن تحدد ا(بيان الوظائف الخالية.( 
                  اة ر ملغ ا شخصية وتعتب ائف الإشارة بأنه هذا ويراعي عند التمويل لهذه الوظ

ل أي   ي تموي ا ف تخدام اعتماداته غلها أو اس ر ش ا ، ويحظ ـخ خلوه ن تاري م
ر                   ائف غي داد الوظ ان أع يم والإدارة ببي زي للتنظ از المرآ دم للجه وظائف والتق

ا من شاغليها خلال              القيادية   ا لخلوه المشغولة بصفة شخصية المقترح إلغاؤه
  .٣٠/٦/٢٠١٧ إلى١/٧/٢٠١٦الفترة من 

 :تكاليف درجات الوظائف المنقولة 
             ي ديلات الت على الجهات المختلفة أن تراعي تضمين مشروعات موازناتها التع

انون         ة لق يرات المرافق ام التأش اة أحك املين بمراع ل الع ي نق ت عل ط ترتب رب
ة   سنة المالي ة ال ن وزارة  ٢٠١٦/٢٠١٧موازن ة م شأنها موافق صادر ب  وال

ذه                 اق صورة من ه المالية والجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة مع ضرورة إرف
 .الموافقات 

 : النقل والندب
 : النقل  -أ

زام    ب    إرفاق مقترحات نقل العاملين من والى الجهات         ع الالت كلا المشروعين م
ضوابط ا شرية   بال وارد الب ي الم ة بلجنت ةلخاص ول بالجه االمنق ا وإ  منه ليه

املون  ة  ، الع ي حال ا ف ل عليه دة للنق ات جدي ل درج تم تموي اة ألا ي ع مراع م
ا   إوجود درجات خالية بالجهات يمكن       ادة تمويله ا   ع ا يتوافق      أو توزيعه  وبم

 .ليها إحالة المنقولين و

 : الندب  -ب
ة أن ترا      ات المختلف ى الجه ا  عل شروعات موازناته ضمين م ى ت رارات ع الق

ة ا  ب الخاص ام مؤقت ف للقي دب الموظ ستوى  بن ن ذات الم رى م ة أخ وظيف
ي                دة الت ي ذات الوح الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة ف

دة أخرى           ي وح ة الأصلية             إ، يعمل بها أو ف ي الوظيف ل ف ذا آانت حاجة العم
ا  إ على الجهة المنتدب     ه المنتدب بكامل  ويكون اجر الموظف  ، تسمح بذلك    ليه

 .لقانون الخدمة المدنية وعلى ألا تزيد مدته عن أربع سنوات وفقا 
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          ين ا ب ره فيم ة لأول م ائف المنقول ات الوظ ل درج ات نق سبة لمقترح ا بالن أم
ة   ة القادم سنة المالي ة ال شروع موازن لال م ك خ ة وذل دات المختلف الوح

ذ ٢٠١٧/٢٠١٨ ون ه ب أن تك وب   فيج ائف المطل ات موضحة للوظ ه المقترح
وافر       دى ت دة وم ائف المعتم ب الوظ داول ترتي اً لج ا طبق ا واليه ل منه النق
دتين                 ل من الوح اشتراطات الشغل ، مع ضرورة استناد هذا النقل إلى موافقة آ

 .فق الموافقة التي تؤيد ذلك صراحةالمنقول منها واليها ، وان تر
    ا من           درجات مالية لأول  ولتصويب اى ة    /  مرة بالمشروع سبق نقله ي الجه إل

 :يجب إرفاق ما يلى 
 علي الدراسة  المرآزى للتنظيم والإدارةموافقة الجهاز . 
  موافقة وزارة المالية. 
  القرار الصادر من الجهة. 
  مبررات التصويب. 

ائف                 ل درجات الوظ ديم مقترحات نق ضا تق   وعلى الوحدات المختلفة أن تراعى أي
ادة ك بغرض إع ن استخدامه وذل ث يمك ي حي ائض إل ه الف املين وتوجي ع الع  توزي

ات لجان     وارد  لمعالجة مشكلة العمالة الزائدة إن وجدت دون الحاجة إلى موافق الم
شرية دات  الب ي الوح ذلك عل ا وآ ا وإليه ل منه رح النق دتين المقت ن الوح ل م ي آ  ف

ل داخل     الإدارية تقديم مقترحاتها بالنقل داخل بعض الوحدات الإدار    ة سواء بالنق ي
از        اة الجه اة مواف رى وبمراع ات أخ ى قطاع ه إل ه بالتوجي اع أو خارج ذات القط

ائف      المرآزي   ا       للتنظيم والإدارة بحصر أعداد ومسميات الوظ تغناء عنه وب الاس المطل
 .والزائدة عن الحاجة بحسب المقررات الوظيفية لكـل جهة 

 الدرجات الشخصية:  
صي  ائف الشخ سبة للوظ تمارة   بالن ن اس ا م ين إلغاؤه ي يتع ت والت ي خل ة الت

ة               الموازنة تنفيذاً للتأشير قرينها بذلك ، لا تدرج أي أعداد خالية باستمارة الموازن
ا    ...  صيلي به ان تف ؤهلين ـ          ( ويرفق بي ر م ة غي شار ـ مكتبي ر شخصية ـ مست آبي

ائف ا             ة الوظ ين أو آاف ؤهلين ـ المكلف ر م ة غي ين ـ فني ات التعي ى فئ لشخصية أدن
صناديق والحسابات الخاصة  ن ال اً م ة ذاتي درجات الممول ذا ال ة وآ الأخرى الخالي

 ) .بموازنة الجهة 
 وظائف المؤسسات العلمية:  

م               انون رق ام الق ق أحك ي تطب سنة    )٤٩(علي المؤسسات العلمية الت  ١٩٧٢ ل
م   انون رق دل بالق سنة ) ٨٤(المع م   ٢٠١٢ل انون رق ات والق يم الجامع شأن تنظ  ب

شاء        ١٩٦١لسنة) ١٠٣( دم بمقترحات إن دي التق  بإعادة تنظيم الأزهر أن تراعى ل
 :وظائف جديدة بها أن تعزز مقترحاتها بما يأتي 

 .بيان الخطة البحثية داخل آل معهد أو مرآز بالنسبة لكل قسم علي حده -
ل               - ة داخل آ بيان الهياآل التنظيمية المعتمدة من السلطة المختصة للوحدات العلمي

 .آل قسم   أو مرآز بما تضمه من أقسام أو تخصصات أو معامل داخلمعهد
ائف      وبيان المقررات الوظيفية لكل قسم من الأقسام العلمية          - ع الوظ ان توزي بي

 .الممولة علي الأقسام العلمية بموازنة آل مرآز أو معهد 
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 درجات مديري ووكلاء مديريات الخدمات:  
ولى ت    دمات أن تت ي وزارات الخ ي عل صة   ينبغ ائف المخص د وإدراج الوظ حدي

ي سبيل               ام عل لمديري ووآلاء مديريات الخدمات بكل محافظة بموازنة الديوان الع
شغولة  ة والم درجات الخالي ي ال ة عل ذآار موزع سنة بالت ا لل تمارة موازنته اس

 . حتى يمكن حصر وتحديد الوظائف المخصصة ٢٠١٦/٢٠١٧المالية 

  : التشغيلتاحتياجا
دبير إحت - تم ت شغيل   ي ت دورة الت ي أتم شروعات الت شغيل الم ات لت ات الجه ياج

 .الأولى من العمالة القائمة أو الزائدة عن الحاجة 
شغيل          - ات الت وء إحتياج ي ض دة إلا ف ائف جدي ل وظ ي تموي ر ف ن ينظ ذا ول ه

يم والإدارة    الحقيقية والمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز      ،  المرآزى للتنظ
ضيات           وبمراعاة التدرجات ا   سليم ومقت وظيفي ال سل ال لهرمية المناسبة والتسل

ل  الح العم ذا      ص ى ه صادرة ف ات ال رارات والتعليم وانين والق وء الق ى ض  وف
  .الشأن

 :تسويات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية أعلى أثناء الخدمة 
اء                   ى أثن يراعى لدى تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات دراسة أعل

الخدمة اتفاق تلك التسويات مع ما هو مقرر قانونا وبناءاً على طلب العامل ومدى              
اة        ه بمراع ك آل ا وذل سوية عليه رح الت ة المقت ة للوظيف ة الإداري ة الجه حاج
ذا       ى ه ة ف ة منظم ب دوري ات وآت ن تعليم در م ا ص ة وم غل الوظيف تراطات ش اش

 .الشأن 

الات ف            ن الح ك م ر ذل ى غي ين هنإوف ى     يتع لين عل املين الحاص ى الع  عل
ة بالوحدات          وأثناء قبل   أعلىمؤهلات   ائف الخالي ي  الخدمة التقدم للوظ ون   الت  يعمل

ا  شرط    أوبه شغلها ب ة ل ؤهلات متطلب ك الم ت تل ى آان دات مت ن وح ا م  غيره
شغل   ة ل شروط اللازم تيفائهم لل ذهاس ا ه ائف وفق ام الوظ ة  لأحك انون الخدم ق

 .المدنية

  :وحدات الإدارة المحليةوظائف وإعتمادات 
 : علي المحافظات المختلفة مراعاة ما يأتي عند إعداد موازنتها 

   املين     ( عتمادات المالية الخاصة    لاتوزيع الوظائف وا ضات الع الأجور وتعوي ) ب
ي             علي مختلف مراآز ومدن المحافظة لتكون أساساً عند دراسة المقترحات الت

  .ترد منها باعتبارها تقسيمات تنظيمية
 ائف وا ع الوظ ة لإدارة  لاتوزي ة المحافظ صة بموازن ادات المخص عتم

ة  شروعات الإنتاجي ة ( الم ن الخزان ة م ة  ) الممول ه الموازن ا تتحمل ضاح م لإي
ات      ذه البيان ون ه ي أن تك شروعات عل ذه الم اليف لإدارة ه ن تك ة م العام

 .إرشادية لدراسة مشروع الموازنة 
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  :ية والمنح التدريبيةتكاليف المعارين والأجازات الدراس
ديراتها       دي وضع تق صادرة ل رارات ال ة أن تراعي الق ات المختلف ي الجه عل

وع     ن الن ل م سبة لك ار ) ٢(بالن اليف المع اتهم ،   ينتك ة بمرتب ل الموازن  وتتحم
وع      ) ٣( ونوع ة     ) ٤(تكاليف الأجازات الدراسية، ون نح التدريبي اليف الم ى   تك  عل

ا        ا          رأن يكون أجر الموظف المع ار إليه ة المع ى الجه ه عل ع    بكامل اق  م ان   إرف  بي
  . تتحمل تكاليفهمالتي  المستفيدةلاء العاملين موزعين على الجهاتؤ هبأعداد تفصيلي

  :الوظائف المؤقتة
دير     دي تق ي ل ة أن تراع دات المختلف ي الوح اداتعل د اعتم ائف ) ٢( بن الوظ

ي    ر ف ادة النظ ه ، إع ة بأنواع اداتالمؤقت ذا البناعتم ة   ه ي مواجه صره عل د وق
الات  لاً أو ح م فع د معه ات المتعاق دإحتياج واريخ   تجدي اً لت ت وفق ي تم د الت  التعاق

 .  عقودهمانتهاء

ي          ا عل سب أنواعه ة ح ذه العمال اليف ه صم بتك ري الخ ي أن يج ذا ويراع ه
اق             الإعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لكل نوع علي حده مع ضرورة إرف

ين ع وائم المعين راء     ق ات الخب داد ونوعي يح أع ده ، وتوض ي ح ل عل وع آ ي الن ل
ن       الات م ا وح ستين عام ن ال ن س نهم ع ل م ن يق ان م ب وبي وطنيين أو الأجان ال
ن   اق صورة م ع ضرورة إرف وطنيين ، وم راء ال سبة للخب ك بالن ي ذل دون عل يزي

يم والإدارة      موافقة رئيس مجلس الوزراء    ي أي     ورئيس الجهاز المرآزى للتنظ  عل
 .أو تجديد التعاقد بحسب الأحوال قد جديد تعا

يض    تم تخف ي أن ي ذا ويراع اداته د اعتم اليف  ) ٢( بن ة بتك ائف المؤقت الوظ
ع    دة م ي ذات الوح ة ف ائف دائم ي وظ ا عل م تعيينه ي ت ة الت ة المؤقت ود العمال عق
إرفاق صورة من موافقة الجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن ، وبيان             

ين أوضاع                     بأسماء   ال تقن د ح ذا البن ديرات ه ادة تق ا يراعى زي املين آم هؤلاء الع
ضوابط                    ستوفاة لل اب الأول والم ى الب ة الأخرى إل واب الموازن عمالة بنقلها من أب

ررة  يالمق انوا         ف ا آ ل م يض مقاب ك تخف صاحب ذل ى أن ي صوص وعل ذا الخ  ه
 .يتقاضونه بأبواب الموازنة المنقول منها 

د  ضمين بن وع )٢(يجب ت ة ن ائف المؤقت م) ٣( الوظ ور موس اليف يأج ين بتك
ي العمالة المؤقتة المتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة        ة   الت  تمت الموافق

ين     ستقل              أوضاعها على تقن ك ضمن الفصل الم ام وذل شأ  خلال الع صناديق   المن  لل
   .والحسابات الخاصة مع تحديد مصدر التمويل 

ل         ذا              وبمراعاة أنه يعد من قبي ي ه ديلات عل رأ من تع ا ط ة م ديلات الحتمي التع
 .٢٠١٦/٢٠١٧النوع بالزيادة خلال السنة المالية 
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 : المكافــــــآت
م        انون       ) ١٥(يراعى الالتزام بأحكام المادة رق رار بق م   من الق سنة  ) ٨(رق ل

ة            ٢٠١٦ سنة المالي ة لل ة للدول ك بصرف     ٢٠١٦/٢٠١٧بربط الموازنة العام وذل
وافز والمكاف  ة       الح دلات وآاف افية والب ال الإض ة والأعم ر عادي ود الغي آت والجه

ا     ة وغيره ة والعيني ا النقدي ة   -المزاي ا التأميني ي  - بخلاف المزاي ا  الت  يحصل عليه
الأجر الاساسى         ي الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة ب  ٣٠/٦/٢٠١٥ ف

 .ت التاريخ  ذافيإلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد  والشروط المقررة 

دو سبة لبن ديراتها بالن دي وضع تق ة أن تراعي ل ات المختلف ي الجه ) ٣(عل
ديل    دم تع آت ع اداتالمكاف ة        اعتم ي موازن ه ف درج ل و م ا ه د عم ذا البن  ه

ر           فيإلا   ٢٠١٦/٢٠١٧ ات آتغيي ي  حدود ما يستجد من حتمي املين أو     ف داد الع  أع
ادة  ا دون زي ة وغيره التهم الوظيفي يح كف نح تل ام م ام  نظ اً لأحك آت تطبيق  المكاف

م  ) ١٥( العامة للموازنة والمادة رقم      التأشيراتمن  ) ٨(المادة رقم    من القانون رق
 .٢٠١٦/٢٠١٧ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى ب ٢٠١٦لسنة ) ٨(

سلطة                    رارات ال ة أو ق هذا ويرفق بيان من آل جهة يوضح القرارات الجمهوري
صة        الإثابة   نظمالمختصة بتقرير    سلطة المخت صادرة من ال بما في ذلك القرارات ال

شجيعية              آت الت ة والمكاف ر العادي ود غي سبة للجه م     المنظمة للصـرف بالن ة نظ  وآاف
ة ستحقين    الإثاب داد الم تحقاق وأع سب الاس دداً ن آت مح ذه المكاف ي ه ر (  عل / ذآ
ا         والتكلفة الإجمالية ) أنثي ذه المزاي ة      (  وتحديد مصادر تمويل ه ل عجز خزان تموي

  .) مصادر أخرى – تمويل ذاتى –

آت                       سبة لمكاف ا بالن دم بمقترحاته دي التق ات أن تراعي ل ي الجه آما يتعين عل
ة   رامج المنبثق دافها والب ة توضح أه ة تدريبي ى خط ك إل ي ذل ستند ف دريب أن ت الت

دريبهم    ع ت دد المتوق ا وع ر(  عنه ي / ذآ ة     ) أنث دي آفاي امج وم ل برن ة آ وتكلف
زي     از المرآ رار الجه ع ضرورة إق ك م ي ضوء ذل دريب ف ة للت ادات المالي الإعتم
ة                 ل جه وم آ للتنظيم والإدارة البرامج الخاصة للتدريب الإداري ، مع مراعاة أن تق

 .بإرفاق صورة من هذه الخطة التدريبية المعتمدة 

اً                   ا بيان ات أن ترفق بمشروع موازنته ع الجه ي جمي وبصفة عامة يتعين عل
ص ي   تف صرف عل ف ال ح موق اديلياً يوض د اعتم ه   ) ٣( بن ع أنواع آت بجمي المكاف

اوز  باب تج وع  اوأس سبة لن ررة بالن ام المق اة الأحك دت ، وبمراع ه إن وج عتمادات
ا ورد             ) ٢١( شأن بم ذا ال مكافآت أخري مع الإلتزام عند التقدم بأي مقترحات في ه

  .١٩٨٩لسنة ) ١(بمنشور وزارة الماليــة رقم 

ز            آما يت  شأن تعزي ا ب دم بمقترحاته عين علي وحدات الإدارة المحلية عند التق
ادات  ه     اعتم ا يوضح في ة أن ترفق بيان وافز التمييزي اد الح ذا  الاعتم  المخصص له

اوز      ا لا يج صحي              % ١٠الحافز وبم شرب والصرف ال اه ال رادات مي من حصيلة إي
 .العام  حوافز العاملين بالكادر) ٤(بنوع 
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وع  ا بخصوص ن وع – ٣أم ة ون افز الإثاب اليف ح املين – ٤ تك وافز الع  ح
الى   -٦ حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ونوع -٥بالكادر العام ونوع    افز الم  الح

واع    ذه الأن سبة له راح بالن أي اقت دم ب د التق زام عن ي الالت ه يراع افى فإن الأض
ائف المش             غولة بالقرارات الصادرة في هذا الخصوص مع قصر الاقتراح علي الوظ

ارج              فعلاً وتوضيح أعداد تكاليف العمالة المنتدبة في حالة وجود عمالة منتدبة للخ
 .أو الداخل ولتحديد التكلفة الحقيقية 

وع      سبة لن ا بالن دم بمقترحاته دى التق ى ل ات أن تراع ى الجه ين عل ) ٢٥(ويتع
آت ا يتقاضونه م مكاف ل م شارين وآ داد المست ان بأع اق بي تم إرف شارين أن ي ن  المست
 . مزايا مالية أخرى وأي والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان المكافآت

    :البــــدلات النوعية 
اً            يراعي قصر أي مقترحات في هذا الشأن علي الوظائف المشغولة فقط طبق

 المسميات الوظيفية المستحقة للبدل على أن       اللوارد باستمارة الموازنة المحدد به    
د ا بالأع تم موافاتن ة   ي ى آاف ة عل دلات موزع واع الب ن أن وع م ل ن ستحقة لك اد الم

ل نسب     والقرارات المنظمة للصرف الدرجات المالية  اة تحوي ذه  وبمراع دلات  ه  الب
م               إلى ادة رق  فئات مالية مقطوعة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وآذا أحكام الم
  .٢٠١٦لسنة ) ٨(من القانون رقم  ١٥

  :المزايــــا النقديـــة
دم               ط وع ة فق يراعي قصر الإعتمادات المدرجة في هذا البند للوظائف الدائم

 .تضمينه أي تكاليف خاصة بالعمالة المؤقتة أو غيرها 
ضمين    بأحكام قانون الخدمة المدنية   ويراعي للعاملين غير المخاطبين      عدم ت

ة  لاوات الخاص د الع ذا البن ام   ه القوانين أرق ررة ب سنة ) ١٠١(المق  ، ١٩٨٧ل
سنة ) ١٤٩( سنة ) ١٢٣( ، ١٩٨٨ل م ١٩٨٩ل انون رق سنة ) ١٣( والق  ١٩٩٠ل

سنة   ) ٢٩( والقانون رقم    ١٩٩١لسنة  ) ١٣(والقانون رقم    ي ضمت     ١٩٩٢ل  والت
 والعلاوة الخاصة    ١٩٩٢لسنة  ) ٢٩(إلى المرتبات الأساسية بموجب القانون رقم       

م  انون رق ررة بالق سنة ) ١٧٤(المق لاوة الخاصة المق١٩٩٣ل انون  والع ررة بالق
م  سنة ) ٢٠٣(رق م   ١٩٩٤ل انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٢٣( والع ل

م ١٩٩٥ انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٨٥( والع لاوة ١٩٩٦ل  والع
م  انون رق ررة بالق سنة ) ٨٢(الخاصة المق ررة ١٩٩٧ل ـة المق ـلاوة الخاصـ  والعـ

م     سنة   ) ٩٠(بالقانون رق لاوة ال   ١٩٩٨ل م          والع انون رق ررة بالق ) ١٩(خاصة المق
سنة  م   ١٩٩٩ل انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٨٤( والع  ٢٠٠٠ل

م       انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ١٨(والع ة  ٢٠٠١ل لاوة الخاص  والع
م      سنة   )  ١٤٩(المقررة بالقانون رق لاو  ٢٠٠٢ل انون       ة والع ررة بالق  الخاصة المق

م  سنة ) ٨٩(رق لا٢٠٠٣ل م  والع انون رق ررة بالق ة المق سنة ) ٨٦(وة الخاص ل
م ٢٠٠٤ انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٩٢( والع لاوة ٢٠٠٥ل  والع

م   انون رق ررة بالق سنة ) ٨٥(الخاصة المق ررة ٢٠٠٦ل لاوة الخاصة المق  ، والع
م         ٢٠٠٧لسنة  ) ٧٧(بالقانون رقم    انون رق ) ١١٤( والعلاوة الخاصة المقررة بالق

سنة  م    ٢٠٠٨ل انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ١٢٨( والع  ٢٠٠٩ل
م     انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٧٠(والع ررة   ٢٠١٠ل لاوة المق والع

م   انون رق سنة ) ٢(بالق م    ٢٠١١ل انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص ) ٨٢(والع
  .١/٧/٢٠١٧ التى ستضم إلى المرتب فى ٢٠١٢لسنة 
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 المزايـا النقديـة العـلاوات الخاصـة المقـررة )٥(من ثم يتضمن بنـد 
 :بالقوانين والقرارات التالية

  م انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٧٨(والع ر ٢٠١٣ل رار وزي  وق
  .٢٠١٣لسنة ) ٤٢٢(المالية رقم 

  م انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٤٢(والع ر ٢٠١٤ل رار وزي  وق
  .٢٠١٤لسنة ) ٢٦٣(المالية رقم 

  م انون رق ررة بالق ة المق لاوة الخاص سنة ) ٩٩(والع ر ٢٠١٥ل رار وزي  وق
  .٢٠١٥لسنة ) ٤٤٢(المالية رقم 

ا    ة        آم املين بالحكوم ى للع د الأدن ر الح اء تقري د بأعب ضمين البن ى ت  يراع
ة   الفئات المستفيدة ،   وتحديد) علاوة الحد الأدنى  ( ة   والتكلف ستويات      مرتب  وفق الم

ا   ) تكلفة سنوية  / أعداد  (ليها من أعباء تأمينية     الوظيفية وما يترتب ع    ام وفق  لأحك
م  وزراء رق س ال يس مجل رار رئ سنة ) ٢٢(ق ذلك ٢٠١٤ل اء ، وآ لاوة أعب  ع

م                  الأعباء وزراء رق يس مجلس ال رار رئ صادرة بق المعلمين ال  الوظيفية الخاصة ب
  .٢٠١٤لسنة ) ٥٧(

  :المزايا العينيــــة) ب ( 
ا العين   ل المزاي تم تحوي ي      ي املون ف ا الع صل عليه ان يح ي آ ة الت ي

ة  ٣٠/٦/٢٠١٥ ة المدني انون الخدم ام ق ق أحك ة وف ة مقطوع الغ مالي ى مب  إل
م  ادة رق م ) ١٥(والم انون رق ن الق سنة ) ٨(م ا  ، ٢٠١٦ل تم موافاتن ى أن ي وعل

ة             درجات المالي بالأعداد المستحقة والفئات المالية المقطوعة موزعة على آافة ال
د الحصول             وعلى أن يتم    ،  ة ألا بع ا العيني وع من المزاي ي اى ن تقرير اى زيادة ف

د     تص بع وزير المخ ى عرض ال اءا عل وزراء وبن س ال يس مجل ة رئ ى موافق عل
 .موافقة وزير المالية 

  :المزايا التأمينيـــة) جـ ( 
ات              اة الحتمي لاً ، وبمراع  تحتسب هذه المزايا علي أساس القائمين بالعمل فع

ة والعرضية          وآذا حصة صاح    ، ة المؤقت ى العمال أمين عل ل الخاصة بالت ، ب العم
 . الخاضع للحصة التأمينية بنوعيهوبمراعاة الحد الأقصى للأجر 

  :طلوب إرفاقها بمشروع الموازنة علي النحو التاليالمبيانات ال :ًثانيا 
  القوانين أو القرارات المنشئة والمنظمة لإختصاصات الوحدة. 
 ة التنظيمي ل    الخريط ي الهيك ديل ف ل تع ة وآ سية والفرعي ية الرئي  أو التنظيم

  .التنظيميالبنـاء 
 الوحدة التنظيمية اختصاصات . 
  جداول ترتيب الوظائف المعتمدة للوحدة وفقاً لآخر تعديل معتمد. 
      ى بيان بمشروع الموازنة موزعا ا           عل ة وفق ة للجه سية والفرعي رامج الرئي  الب

وب  ل داف المطل تراتجية والأه ع      لإس ة م ة القادم سنة المالي لال ال ا خ  تحقيقه
ة       صادي للموازن سيم الاقت سب التق امج ح ل برن اليف لك ع التك رورة توزي ض

  . العامة للدولة
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 م شئون العاملين بالوحدة إن وجدتاللوائح المعتمدة ، والمتعلقة بتنظي. 
       م ة            ) ٥(نسخة من النموذج رق اً للحال ائف وفق ة الوظ الخاص باستمارة موازن

  .١/١٠/٢٠١٦ فـي
    اب الأول ديلات الب ة بتع ات المتعلق ة البيان غ آاف ضات / تفري ور وتعوي الأج

 .العاملين في النماذج التي تصدرها وزارة المـالية 
                   ة سواء التهم المالي اً لح وزعين وفق ل درجة وم بيان يوضح أعداد العاملين بك

رب      ة ال د نهاي ربط أو عن صف ال د منت ة أو عن ط الدرج ة رب د بداي ن عن ط أو م
 .تجاوز منهم نهاية ربط الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها 

    ة سنة المالي امي ال ان بخت ة   ٢٠١٥/٢٠١٦بي شعار الجمهوري وم ب  مخت
تمارة   ذات      ٧٥واس ة ب الى مقارن الى الح ام الم ن الع ع الأول م ن الرب ع ح ع

سابق   الى ال ام الم ن الع رة م ى وزارة ٢٠١٥/٢٠١٦الفت ن ممثل دة م  معتم
ة               سنة المالي امى ال المالية بالجهة وتقرير الجهاز المرآزى للمحاسبات عن خت

  . على آافة أبواب الموازنة ورد الجهة على ملاحظات الجهاز٢٠١٥/٢٠١٦
           ارج ومن ارين للخ املين المع ازات خاصة أو         بيان يوضح أعداد الع ي أج م ف ه

 .  بدون مرتب وذلك وفقا للدرجة المالية والمجموعة النوعية
  ضائية المخصومة ام الق ان بالأحك يبي ع  ف لال الرب سابقة وخ ة ال سنة المالي  ال

ة     سب طبيع واع ح ود والأن ى البن ة عل ة موزع ة الحالي سنة المالي ن ال الأول م
 .الأحكام وبيانها 

            بيان بالتعديلات التي طرأت علي الوظائف السابق الموافقة علي تمويلها وإرفاق
بالباب الأول سواء الممولة بعجز من الخزانة العامة        بيان بأعداد العمالة المؤقتة     

م       ه الاس حا ب ة موض سابات الخاص صناديق والح ن ال سن /أو م ل / ال المؤه
 . بيانات أخرى متعلقة بهذا الخصوص وأي/ تاريخ التعاقد / الدراسي

            اب الأول ة بخلاف الب واب الموازن ة أب ى آاف دة عل ة المتعاق داد العمال ان بأع بي
ذين  واء لل صل    س ع الف دة م ذه الم وا ه م يتم ر أو ل نوات أو أآث لاث س وا ث أتم

م     ه الاس حا ب نهم موض سن / بي ي  / ال ل الدراس د  / المؤه اريخ التعاق وأي / ت
 .بيانات أخرى متعلقة بهذا الخصوص 

  ة سنة المالي لال ال اش خ ى المع الين إل داد المح ان بأع  ٢٠١٧/٢٠١٨بي
ة ا        اليف        موزعين على الدرجات والمجموعات النوعي ع توضيح التك ة م لمختلف

 .الخاصة بهم 
  ان ة بي داد العمال ة  بأع يالمؤقت واب    الت ن الأب ا م يتم نقله اني س ع الث  والراب

ستقل          بعجز من والسادس تمهيداً لتثبيتها والممولة      ع إدراج فصل م ة م  الخزان
صناديق         سابات وال ن الح ة م ائف الممول ة للوظ تمارة الموازن داول واس بالج

 .استوفت اشتراطات التعيين حسبما وجه به مجلس الوزراء  والتيالخاصة 
   ستوفى    ٦،  ٤،  ٢المؤقتة المتعاقد معها على الأبواب      بأعداد العمالة   بيان  ولم ت

  .٣٠/٦/٢٠١٧اشتراطات نقلها على الباب الأول فى 
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  : وبالنسبة لجداول الترتيب واستمارة الموازنة
از الإداري لل دات الجه ة وح ي آاف ين عل ة  يتع دات الإدارة المحلي ة ووح دول

الي      اوالهيئات العامة الخدمية و الإقتصادية أن ترفق بمشروع موازن          ام الم ا للع ته
د               ٢٠١٧/٢٠١٨ ه الأساس الوحي ديلاتها حيث أن ا وتع داول وظائفه صورة من ج

ائف            ادات للنظر في مقترحات الجهات بشأن إحتياجاتها من الوظ ة   والاعتم  المتعلق
زي                ونسخة من ا  ، بها   از المرآ يس الجه دة من رئ ا معتم ة وظائفه ستمارة موازن

للتنظيم والإدارة بحيث تبرز هذه الاستمارة مسميات الوظائف سواء المشغولة أو             
 .الخالية الممولة داخل آل مجموعة نوعية علي حده وفقاً لجداول الوظائف 

  :وبالنسبة لبيان درجــات الوظائف الخالية
ات     ة الجه ي آاف ي عل شغولة       ينبغ ائف الم ات الوظ ن درج ل م داد آ صويب أع ت

ة بموازن شاغرة المدرج ائف ال الي اوالوظ ام الم ذآار للع بيل الت ي س ا عل ته
التطبيق        ٢٠١٧/٢٠١٨ ا ب ت عليه ي أدخل ديلات الت اً للتع دادها طبق ان أع ع بي م

ـالي           ام الم ة الع ط موازن انون رب ة  لق ة المرافق يرات العام ام التأش ال أحك لأعم
ام            ٢٠١٦/٢٠١٧ ذات الع صادية ل ات الإقت ة للهيئ  وما يقابلها من التأشيرات العام

ي                  ا وصدر ف ة عليه يم والإدارة الموافق زي للتنظ المالي والتي سبـق للجهاز المرآ
ات              موافقةشأنها   رارات والموافق ذه الق اق صورة من ه  من وزارة المالية مع إرف

ي   ذ ف ذلك والأخ دة ل ارالمؤي اتالاعتب داد درج غ أع ي  تفري شغولة ف ائف الم  الوظ
الي     ) ٤(نموذج رقم   ام الم ة الأجور للع غ    ٢٠١٧/٢٠١٨بشأن موازن ذلك تفري وآ

ذآار                ي سبيل الت ات عل ة الجه ا بموازن (  أعداد الوظائف الشاغرة المقترح إدراجه
ة     لاستبعاد تكاليف تمويلها من       ائف الدائم ة    الوظ وذج        )  الفعلي ع نم ك من واق وذل

ة       المعدل الخاص ب ) ٥(رقم   ي المجموعات النوعي ائف الموزعة عل مسميات الوظ
  . ١/١٠/٢٠١٥حسب الواقع الفعلي في 

واردة         ة وال ائف الخالي شأن الوظ دة ب ات الوح اة مقترح ع مراع ذا م ه
 .ضمن التعديلات الجديدة بالمشروع ) ٢٣(بالنموذج رقم 

  :أما بالنسبة لتوزيع الاعتمادات الإجمالية
ا في شأن           علي الوحدات الإدارية المخ    ا بمقترحاته تلفة التقدم بمشروعات موازناته

ـاب الأول               ـواع الب ود وأن ـي بن ا وذلك عل ة المدرجة بموازناته توزيع الإعتمادات الإجمالي
املين  " ضات الع ور وتعوي راض      " الأج وء الأغ ي ض ة وعل ا الفعلي اً لإحتياجاته وفق

م        ، المخصصة لهذه الإعتمادات     ادة رق ام الم م       ) ١٠(وبمراعاة أحك انون رق ) ٨٧(من الق
 بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣لسنة ) ٥٣( بتعديل بعض أحكام القانون رقــم ٢٠٠٥لسنة 

ة  اوز   ، للدول سبة لا تتج ذه الن اة أن ه سنة   % ٥وبمراع ي ال ادات ف الي الإعتم ن إجم م
 .٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

م   انون رق ام الق اة أحك سنة ) ٧٢(وبمراع رة  ٢٠١٣ل ديل الفق اص بتع  الخ
م ا ادة رق ن الم ة م ة والرابع ة والثالث م ) ١٠(لثاني انون رق ن الق سنة ) ٥٣(م ل

سبة              ١٩٧٣ اوز ن من  % ٥ بان ما يدرج آاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتج
ة ة للدول ة العام ة بالموازن ذه الجه اق له ة للإنف ادات المدرج الى الإعتم ك إجم  وذل

 .بخلاف الجهات المستثناه وفق أحكام الدستور 
درج آاحتياط   ا ي ى م اوز  يويراع ة لا يتج تخدامات   % ٥ات عام الى اس ن إجم م

ات    ذه الاحتياطي وزع ه د وت دون الفوائ ة ب ة للدول ة العام سيماتالموازن واب وتق ى أب  عل
ة                     ر المالي ايير التى يعرضها وزي د فى إطار المع الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائ

 .على مجلس الوزراء 
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 شراء السلع والخدمات: الباب الثاني 
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مراعـاة  يراتها لهـذا البـاب        يتعين على الجهات المختلفة لدى وضع تقد
 -:القواعد الآتية 

ال ،     .١ ات الأعم ستوى الأداء ومتطلب لال بم ام دون إخ اق الع يد الإنف ترش
ة أغراض           والاب ى أي اق عل  لا  تعاد عن آافة جوانب الإنفاق المظهري أو الإنف

  . اترتبط بأعمال الجهات أو بتخفيض أهدافها أو أنشطته

يس مجلس    / المهندسوعلى الجهات المختلفة مراعاة أحكام قــرار السيد         رئ
سنة   ) ١٢٢(الوزراء رقم    الى          ٢٠١٥ل ضباط الم ق الان شأن تحقي الادارى و ب
 .  الإنفاق الحكوميورفع آفاءة

ا       .٢ وفير متطلباته ذلك ، وت ة ل رامج اللازم ع الب صيانة ، ووض ام بال الاهتم
ة ، وضمان استمرارية              بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجي

 .التشغيل ومواصلة الأداء للأجهزة والمعدات دون أعطال أو اختناقات 

د          .٣ ى بن ات  ١٠/٢العمل على ترشيد الإنفاق عل ار          نفق ع اعتب اد ومواسم م  أعي
ة            سنة المالي ة ال د أقصى ولا      ٢٠١٦/٢٠١٧أن المدرج لهذا النوع بموازن  ح

 .٢٠١٧/٢٠١٨يمكن تجاوزه في عام 

ة      .٤ ة المتعلق اق المختلف ر الإنف ة الأداء لعناص رامج ومتابع داد الب زام بإع الالت
اني  اب الث دمات  " بالب سلع والخ راء ال ة "ش ة النفق ى فاعلي د عل  ، ، والتأآي

 .وضمان الاستفادة من آل مصروف بأقصى درجة ممكنة 

دات     ١٩٩٨لسنة) ٨٩(الإلتزام بأحكام القانون رقم      .٥  بشأن المناقصات والمزاي
م  انون رق ه بالق سنة ) ٥(وتعديلات اولين ، ٢٠٠٥ل ع المق دات م شأن التعاق  ب

م  انون رق سنة ) ١٤٨(والق ارات  ٢٠٠٦ل ى العق صرف ف واز الت شأن ج  ب
يس          والترخيص بالا  نتفاع بها أو باستغلالها بطريق الإتفاق المباشر وقرار رئ

م       ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٤١مجلس الوزراء رقم     انون رق  فى هذا الخصوص ، والق
سنة ) ١٩١( ن      ٢٠٠٨ل شأنها ع د ب سموح بالتعاق دود الم ديل الح شأن تع  ب

اولين  وردين والمق ى الم ا عل تراك فيه صر الاش ة وق صة المحلي ق المناق طري
ذي ين ال ذ    المحلي دائرتها تنفي تم ب ى ي ة الت اق المحافظ ى نط شاطهم ف ع ن ن يق

 . )٤المادة رقم (التعاقد 

صات         يم المناق انون تنظ ة لق ة التنفيذي زام باللائح ين الإلت ا يتع     آم
م      وزاري رق القرار ال صادرة ب دات ال سنة ) ١٣٦٧(والمزاي  ١٩٩٨ل

ام     ة أرق القرارات الوزاري ا ب ت عليه ى أدخل ديلات الت سنة ) ٢١٩(والتع ل
سنة ) ٤٩٧( ، ٢٠٠٦ سنة ) ٤٣٥( ، ٢٠٠٦ل سنة ) ٣٧٤( ، ٢٠٠٧ل ل
  . وغيرها٢٠٠٨لسنة ) ٥٢٨(، ٢٠٠٨
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داد             ) ٨١(مراعاة أحكام المادة     .٦ ي توجب إع ة الت ازن الحكومي من لائحة المخ
دء     ل ب سلعية قب ستلزمات ال ن الم ات م ات الجه سنوية باحتياج سات ال المقاي

خطار السلطات المالية المختصة والمديرية     السنة المالية بتسعة أشهر ، مع إ      
ة                شيها لمراجع د مفت دب أح الوزارة لن المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية ب
ى    الها إل داً لإرس شتها تمهي ات ، ومناق ات الجه سنوية واحتياج سات ال المقاي
ة               ة الجه وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازن

 .يد المقررة فى المواع

ن   .٧ ات ع دة معلوم ع قاع ة لوض دمات الحكومي ة للخ ة العام صال بالهيئ الات
ادل        رى لتب ات الأخ دى الجه ا ل ل منه ات آ ى احتياج رف عل زون والتع المخ

 .الاستفادة من المخزون على المستوى القومي 

ة   اة وزارة المالي ة مواف ات المختلف ى الجه ة المختص( وعل اع الموازن ) قط
اً          ببيان عن ال   مخزون لديها معتمداً من الهيئة العامة للخدمات الحكومية مرفق

وم  ه ي د غايت ي موع ا ف شروع موازنته ان ١٥/١١/٢٠١٦بم ة بي  موضحا ب
ناف ودالأص دى  ة الموج زن وم دخول للمخ اريخ ال ا وت ازن وآمياته  بالمخ

ات  ذه الأصناف لجه ل بعض ه ة تحوي ذه الأصناف وإمكاني ة له اج الجه احتي
 .ليها أخرى تحتاج إ

ة                  .٨ د بحيث لا تخصص أي سلعي الراآ تحقيق الإستفادة الكاملة من المخزون ال
ي  تلك الاحتياجات  طالما تتوافر     لشراء احتياجات  إعتمادات جديدة  ازن  ال ف مخ

 . مراعاة الإحتفاظ بالمخزون الإستراتيجي أخذاً فى الاعتبار 

ة المضافة   البضريبة  " شراء السلع والخدمات    " يتم تحميل الباب الثاني      .٩  قيم
ي  ( المستحقة علي المشتريات الحكومية من السلع والخدمات         ) الانتاج المحل

تص    وع المخ د والن ي البن ك عل شتريات   ، وذل تيراد الم ة اس ي حال ا ف أم
صة                ا المخت ي أنواعه ة عل ضرائب والرسوم الجمرآي الحكومية فيتم صرف ال

  ".المصروفات الأخري" بالباب الخامس 
ة ستؤدي أو             بيان بأسس ومبرر   . ١٠ ل خدم ات تقدير آل اعتماد وتحديد تكاليف آ

صادية  إسلعة ستشتري أو تنتج مع تحديد العائد منها علي أساس دراسات            قت
 .ومالية متكاملة 

 تها اوفيما يلى الأسس الواجب مراع
 "شراء السلع والخدمات " عند حساب تقديرات بنود وأنواع الباب الثانى 

  سيارات الركوبتوقود وزيو
ود    تهلاك الوق دلات إس ع مع زام بوض ة الإلت ات المختلف ي الجه ي عل ينبغ

ام ،                   دار الع ي م ة عل ة الخدم ي تأدي ضمن إستمرارها ف ا ي يارة بم ل س والزيوت لك
ة            وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة ، وبمراعاة المعدلات المحددة بمعرف

 .الهيئة العامة للخدمات الحكومية 
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  : والمطبوعاتالأدوات الكتابية
ادات            ـرات إعتم ع تقدي د وض ات عن ي الجه ين أن تراع ذهيتع   الأدوات ه

دابير     اذ الت ضرورية وإتخ ل ال ة العم دود حاج ي ح ك ف ون ذل ات، أن يك والمطبوع
 .اللازمة لترشيد إستهلاك هذه الأدوات الكتابية والمطبوعات 

   :الميـــاه والإنـــارة
ي     مة لترش راءات حاس اذ إج د أن    اتخ ك بع ارة ، وذل اه والإن تخدام المي د إس

اء   ا شرآات الكهرب ب به ي تطال ستحقات الت ي الم رة ف ادة آبي  وشرآاتتلاحظ زي
اة       ع مواف يد م ذا الترش ة ه ة جدي ادات الموازن ديرات إعتم س تق اه، وأن تعك المي

ة  تص   ( وزارة المالي ة المخ اع الموازن ات    ) قط ذتها الجه ي اتخ الاجراءات الت ب
ة                 لترشيد ا  ارة العام ا يخص الإن د خاصة فيم ذا البن ي ه اق ف لترشيد استخدام     لإنف
  . بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقةالطاقة

 :الصيانــــة
ات           ي الطاق اظ عل ي للحف دخل الحقيق و الم صيانة ه ات ال ام بمتطلب إن الاهتم

 . و إختناقاتوضمان إستمرارية التشغيل والأداء دون أعطال أ
زام        صيانة الإلت ة لل ادات اللازم دير الإعتم دي تق ة ل ات المختلف ي الجه       وعل
ذه الأصول                بوضع برنامج لصيانة آل اصل من الأصول بما يكفل المحافظة علي ه
تمرار      ضمن إس ة ت صيانة الواقي ه ، إذ أن ال اج وزيادت تمرار الإنت ة لإس اللازم

ال   دمات دون أعط شغيل وأداء الخ س     الت رره مجل ا ق زام بم ع الإلت ات م  أو معوق
 : آما يلي ١٤/٢/٢٠٠٧بتاريخ ) ٢٥(الوزراء بجلسته رقم 

  ية لمشروعات آل جهة لبند الصيانةمن التكلفة الإستثمار% ١٠تخصيص ما لا يقل عن. 
  عدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلي أي بنود أخري. 
  تضمين عقود الشراء بنداً للصيانة. 
  إعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوآة للدولة. 
      ارب ن تج تفادة م صيانة والاس رآات ال ع ش د م ي التعاق اه إل شجيع الاتج ت

 .الوزارات التي تتبع هذا الأسلوب 
 ا  الصيانة الموجودة بالجهات الادارية       أقسام  على تفعيل  التأآيد ى     وتطويره ك ف  وذل

 .الانفاق سياسة ترشيد تطبيقر اطا

 :التليفونات
ي                      ذا الغرض ، ويحظر عل درة له يحظر علي الجهات زيادة الإعتمادات المق

ى                   داء الآل صال بالن دة مصحوبة بخاصية الات ات جدي الجهات ترآيب أي تليفون
ضرورة  تص لل وزير المخ ة ال دولى إلا بموافق ول أو ال ون المحم أو التليف

دود الإ    ي ح ل وف ضيات العم ة ومقت ذا   الحتمي ة له ة بالموازن ادات المدرج عتم
 .الغرض ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي 
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 :السفـر للخـارج 
ات                     يم مهرجان ؤتمرات تنظ د م ينبغى على الجهات والوزارات التي تتولى عق

ام الرسمية                     ى المه ك عل صر ذل ود وأن يقت راد أو الوف الحد من السفر للخارج للأف
ط وف  ية فق ها     الأساس ي يرأس ود الت ك الوف ي ذل ا ف ن ، بم دد ممك ل ع دود أق ي ح

وزراء      يس مجلس ال السادة الوزراء وبمراعاة توجيهات السيد الأستاذ الدآتور رئ
يادت    رارات س شأن وق ذا ال ي ه ام ف سنة ) ١٣٧٢ ، ١١٣٤(ه أرق ، ١٩٨٥ل

سنة  ) ١٢٦١( ادة        ١٩٨٩ل وابطها والم سفر  وض دل ال ات ب د فئ سبة لتحدي  بالن
  .٢٠١٥لسنة ) ١٢٢(من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم التاسعة 

ة      سنة المالي ادات ال ر أعتم ذا وتعتب دير   ٢٠١٦/٢٠١٧     ه صى لتق داً أق  ح
  .٢٠١٧/٢٠١٨أعتمادات هذا البند في عام 

سفر         ات ال ن مأموري د م ة للح ضوابط الكافي شروط وال ع ال ى وض ل عل     والعم
ضرورة القصوى والملحة وخاصة         للخارج والا تتم الا فى أضيق الحدود وعن         د ال

 .بعثات الدبلوماسين بما يعود بالوفر على الموازنة العامة للدولة 

 :المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية 
ذاآر                     يتعين أن تراعى الجهات عند وضع تقديرات هذا النوع قصر رد قيمة ت

ة المضافة     (السفر شاملة الإضافات     ة   ال / ضريبة القيم ة الغذائي ى حالات    ) وجب عل
الات        ع ح ى جمي صرافها إل ط دون ان صلحية فق ات الم ى أو المأموري سفر الفعل ال
س    يس مجل رار رئ ا لق ك وفق ة وذل سفر المجاني تمارات ال دى لاس ل النق المقاب

  .٢٠١٣لسنة ) ١٠٢٦(الوزراء رقم 

 :النشـر والإعـلان والدعايـة والاستقبال 
ات والد ر الإعلان ضرورية          تحظ ل ال ات العم رتبط باحتياج ا ي ة إلا فيم عاي

ة     صحف القومي لال ال ن خ شر م ون الن اة أن يك ع مراع ية م ه الأساس ومتطلبات

 .والمواقع الالكترونية للجهات الحكومية المختلفة لتلك الجهات 

ات                  ويتعين         ا موازن ة والأجهزة التي له وزارات والمصالح الحكومي ة ال  علي آاف

ات وشرآات           خاصة ووحد  ات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئ

ة وآ       حظرالقطاع العام    ازي في المناسبات المختلف ا من شأنه     نشر التهاني أو التع ل م

ا أو التي                  الإعلام عن أشخاص      ا أو الجهات التابعة له مسئولين بالجهات المشار إليه

ان ذلك       تشرف عليها أو تساهم فيها ، وذلك في شك       ات مدفوعة الأجر سواء آ ل إعلان

 .في الصحف أو المجلات أو وسائل الإعلام الأخرى 

ة     اتعتبر  و        دير        ٢٠١٦/٢٠١٧عتمادات السنة المالي داً أقصى لتق د    اح ادات بن عتم

 .٢٠١٧/٢٠١٨الإعلان والدعاية والاستقبال فى عام 
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 :  المؤتمرات الداخلية والخارجية والمهرجانات 
ولى   ينبغى على الجهات           د مؤتمرات      والوزارات التى تت داخل أو   عق ات   بال  مهرجان

وزراء    م مجلس ال ع مراس سيق م ود ، التن ضافات الوف ارات أو إست أو إفتتاحات أو زي
ة لمجلس   ة العام ين عن طريق الأمان وزراء المعني سادة ال دعوة لل ه ال تم توجي ى ي حت

دود    ي ح ك ف ون ذل وزراء وأن يك ادات ااال د   عتم ضات والقواع اً للتفوي ة ووفق لموازن
  .المعمول بها

      وبصفة عامة يجب أن تغطى إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات ، تكلفة إقامتها 
 .وآافة التكاليف المرتبطة بها 

ات                       ويقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجان
ا ذ         ة           على تلك التي يري أنه ة حسبما تحدده وزارة الخارجي ات صفة سياسية أو قومي

 .ويقرره مجلس الوزراء 

  : المكاتب الخارجية
ة وترشيد   ة الحد من التوسع في المكاتب الخارجي ى الجهات المختلف        ينبغي عل
ة ، ولكن أيضا                  ة العامة للدول اء على الموازن ا ليس فقط لتخفيض الأعب الإنفاق عليه

 .يزان المدفوعات لتحسين موقف م
ا مكاتب بالخارج              دة                آما ينبغي على جميع الجهات التي له تح مكاتب جدي  عدم ف

سـيد       بالخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ، مع        رئيس مجلس    /  الإلتزام بتعليمات ال
الوزراء ، بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه 

 .المصري

  :المخزون السلعي والراكد
ة                       ل شراء أي د أولا قب سلعي والراآ ينبغي على الجهات مراعاة إستنفاد المخزون ال

 – فيما عدا المخزون الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به           –مستلزمات جديدة   
وافر          ا يت دة طالم ستلزمات جدي شراء م ادات ل ة إعتم ات إدراج أي ى الجه ر عل ويحظ

 الذي يقضي ١٩٩٥لسنة ) ٥(خازنها إحتياجاتها وبمراعاة أحكام المنشور العام رقم    بم
اً        ا طبق ة به سنوية الخاص سات ال شروعات المقاي ال م ات بإرس زام الجه ضرورة إلت ب
للإحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات السلعية مع إعطاء العناية الواجبة في            

الية المختصة ثم إرسالها إلى الهيئة العامة للخدمات         إعدادها وإعتمادها من السلطة الم    
د                      ا في المواعي ة به وزارة المالي ة ب داً لإخطار قطاع الموازن ا تمهي الحكومية لمراجعته
 المقررة حتى تأتى الإعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الإحتياجات الفعلية ترشيداً

 .وضبطاً للإنفاق العام 
دويره         العمل على ميكنة ا         ة وت ة الوحدات الاداري لمخزون السلعى على مستوى آاف

 .بين تلك الجهات 
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ق   ة لخل دمات الحكومي ة للخ ة العام ع الهيئ اون م ات التع ع الجه ى جمي        وعل

ن    ث يمك ة ، بحي ستوى الدول ى م سلعي عل زون ال ن المخ املة ع ات ش دة بيان قاع

ادل     تبادل إحتياجات الجهات المختلفة من هذا المخزون عل        ى المستوى القومي وتب

دلاً من                  ومي ب ى المستوى الق ازن عل إحتياجات الشراء من هذه الموجودات بالمخ

ام            اق الع ن الإنف د م ى الح ساعد عل ا ي ضى وبم دة دون مقت ناف جدي راء أص ش

م       ام رق شور الع ام المن اة أحك ذلك مراع يده وآ سنة ) ١٠(وترش شأن ٢٠٠٠ل  ب

صالح واله وزارات والم ام ال رورة قي ة ض دات الإدارة المحلي ة ووح ات العام يئ

ازن      ( بموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية       ة للمخ ات  ) الإدارة المرآزي بالبيان

ات           ى عناصره من مهم اً عل ة موزع سلعي بالجه ات المخزون ال صيلية لمكون التف

وأثاثات وأصناف مختلفة مع بيان المخزون الإستراتيجي الواجب الإحتفاظ به منه           

رض   وذل ذا الغ دة له اذج المع ى النم ات  –ك عل راء الدراس ة إج ولى الهيئ  لتت

ه   ع آفاءت زون ورف ذا المخ ل لإدارة ه ام متكام ات ووضع نظ ك البيان ة لتل التحليلي

 .والترشيد فيه 

م   ام  رق شور الع ام المن اة أحك ة مراع ات المختلف ى الجه ي عل ا ينبغ ) ٧(       آم

سنة ز ٢٠٠١ل د أصناف المخ ضرورة تكوي ة   ب زة الحكومي دى الأجه سلعي ل ون ال

ا       ا طبق اً آودي نف رقم ل ص اء آ ة بإعط ات العام ة والهيئ دات الإدارة المحلي ووح

  .لدليل التصنيف والترقيم لأصناف المخزون السلعي
 

 الفوائـــــد -الباب الثالث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي وضع   ة ل ات المختلف ي الجه د ـ    يجب عل ث الفوائ اب الثال ديراتها للب تق
ة ضماناً  روض الخارجي ة والق روض المحلي ن الق د ع أداء لإ لإدراج الفوائ زام ب لت

 .ستحقاقها اهذه الفوائد فـي مواعيد 
وافي وزارة    ة أن ت ات المختلف ي الجه ة وعل ة  (  المالي اع الموازن قط

د سداد                 ) المختص ا مواعي دداً به شأن مح ذا ال ي ه ات واضحة ف د     ببيان ذه الفوائ  ه
 :وعملة السداد والمقابل بالجنيه المصري وسعر الصرف علي النحو التالي 

ا        تقسيم الإعتمادات التي تدرج لهذه الف      .١ ستحق له ي ي ، وائد بحسب الجهات الت
داد                  شور إع ة لمن اذج المرافق اً للنم ك وفق وان يرفق آشف تفصيلي يوضح ذل

ك          الموازنة مع الترآيز على بيان ما يستحق للخزا        ستحق لبن ا ي ة وم ة العام ن
 .الاستثمار القومى

ك               .٢  مراعاة أسعار الفائدة بالنسبة للفائدة المستحقة على القروض سواء  لبن
 .الإستثمار القومي أو لغيره 
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ة    .٣ ق الخزان ن طري ات ع ها للجه اد إقراض ة المع روض الأجنبي اة أن الق مراع

ة   العامة ، تعتبر قروضا محلية ومن ثم ينبغي إبراز ما يست     ة العام حق للخزان

وع                   ذه القروض ضمن ن د عن ه ات من فوائ ة    ) ٢(طرف الجه د للخزان فوائ

 .)تشمل فوائد القروض المعاد إقراضها عن طريق الخزانة (العامة

ة                 .٤ دير قيم مراعاة سعر الصرف السائد في السوق الحرة للنقد الأجنبي عند تق

  .الفوائد المستحقة على  القروض الخارجية

ذا وتعتب ة  ه ة أو أجنبي د محلي ة فوائ ال إدراج أي ن إغف سئولة ع ات م ر الجه

ادات        دبير الإعتم ذر ت ة تع ي حال سئولة ف ر م ة غي ر وزارة المالي ستحقة وتعتب م

ا أو               اللازمة لأداء هذه الفوائد أثناء السنة المالية طالما لم يسبق للجهات مراعاته

سن  ن يت ا إذ ل شروع موازناته ي م ا ف ة إعتمىطلبه دبير أي شأن  ت ذا ال ي ه ادات ف

  .خلال السنة المالية

د              الاستحقاق آما تعتبر الجهات المختلفة هي المسئولة عن السداد في مواعي

ذه    ن ه سئولة ع ة والم فها الموقع ا بوص ة له ون معلوم ي أن تك ي ينبغ ، والت

زي أو          ك المرآ ن البن عار م ى ورود إش سئولية عل اء الم ب إلق روض ولا يج الق

 .غيره
 الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: لرابع الباب ا     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ي                صرها عل اب وق ذا الب ة له ينبغي علي الجهات دراسة الإعتمادات المطلوب

شمل من                 ا ت ديرها بم نح  الحتميات الضرورية التي يري وجوب الإستمرار في تق م

 .ومساعدات ومزايا إجتماعية  

  ين ات يتع ى الجه ادات    عل ن إعتم ا م شروعات موازناته ه م ا تتطلب ضاح م  إي

ر           للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية مع إيضاح النفقات الخدمية لغي

  ٠العاملين والمزايا الاجتماعية للعاملين 

  ا صة      آم الغ المخص دم ادراج المب ات ع ى الجه ين عل ات للإيتع اتعان  والهب

دائنين        في حسابات خاصة     الممنوحة من الخزانة العامة    البنوك أو بحساب ال   ب

ام                     اء الع ا أثن ي عليه ة الصرف الفعل ة حال حتي تتمكن وزارة المالية من متابع

 .المالي المدرجة به 

               ي م عل ستعان به آما ينبغى على الجهات تحديد اعداد العاملين المتعاقدين والم

ة  ) كافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالجهة  م( اعتمادات   مع  بيان طبيع

 .عملهم ومدة تعاقدهم والمبالغ التي يحصلون عليها شهريا 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المصروفات الأخــرى:  الباب الخامس 
      ستحق من        يتعين على الجهات الالتزام بإدراج الإعتمادا ت المطلوبة لسداد ما ي

ة أو ضريبة         بكافة أنواعها الضرائب والرسوم    ة   سواء الضرائب الجمرآي القيم
ى                 المضافة سئولة ف ات م  مع توخى الدقة فى تلك التقديرات حيث ستعتبر الجه

 ٠حالة عدم سداد تلك الالتزامات المقررة قانوناً 
  ضات والغرام اب التعوي ذا الب ديرات ه ضمن تق ا تت ة آم ويلات الجاري ات والتح

  .والتخصيصية والاعتمادات الاجمالية المدرجة بموازنات الجهات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "الإستثمارات " شراء الأصول غير المالية :" الباب السادس 

فة أن تراعى القواعد العامة التاليـة لـدى وضـع على الجهات المختل
 :تقديراتها للاستثمارات 

     داد للخطة التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بشأن الإع
ر عن               متوسطة الأجل والتي يتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة والتي تعب

ة الانط        د لمرحل ة  مرحلة الاستقلال الاقتصادي والتمهي سارع   .لاق صادية وت الاقت
صادى     ٢٠١٧/٢٠١٨النمو ومن ضمنها العام المالي القادم         وفقاً للتقسيم الاقت

ة ر المالي ول غي تثمارات(للأص ذه ) الاس دولى له ب ال ع التبوي ق م ا يتف ، بم
ى              ة موزعة عل الأصول بحيث يظهر المشروع الإعتمادات الإستثمارية لكل جه

ا العين ة ومكوناته ى  الأصول الثابت سابقة عل د ال ة والفوائ ة والأصول الطبيعي ي
ع   ضاح المقط ع إي ة م دفعات المقدم ات وال اث والدراس شغيل والأبح دء الت ب

 .التمويلي لكل منها 
     شروعات ذ م تثمارية أو تنفي شروعاتها الاس تكمال م ا لاس د احتياجاته تحدي

دة  تثمارية جدي ى   ، اس تكمال الت شروعات الاس ى م ز عل اة الترآي ع مراع م
ا       تجا ذ به ام              % ٧٥وزت نسبة التنفي ا خلال ع اء منه ة للانته ا الكلي من تكلفته

لاح     ٢٠١٧/٢٠١٨ ة والاص يط والمتابع ي التخط ى وزارت ك عل رض ذل وع
ية    ة الأساس ات البني وفير متطلب ددة لت ة مح ار خط ى إط ة ف الاداري والمالي

 .  والإحتياجات الحتمية من هذه المشروعات 
     د أعدت         على الجهات أن ترفق بإحتياج اتها الإستثمارية الدراسات التى تكون ق

ة   ة التمويلي شروعات والخط ذه الم ة له صادية أو الإجتماعي دوى الإقت عن الج
ى                  ة عل ات المترتب سداد الإلتزام د ل ق عائ ة تحقي المقترحة لكل مشروع وإمكاني

 .هذا التمويل 
               ل الإ ى لتقلي صنيع المحل ق الت ذات وتعمي ى ال اد عل اد  تعميق سياسة الإعتم عتم

زان      ساندة مي ارى وم زان التج ى المي ز ف يض العج سنى تخف ارج ليت ى الخ عل
 .المدفوعات ليتحرك فى صالح مصر 
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        ا يتناسب ستثمــر وبم ال الم العمـل على تحقيق أآبر عائد ممكن على رأس الم
ذه الإستثمارات                   ه ه ا تحقق ى المشروعات الإستثمارية وم مع ما يتم إنفاقه عل

 .إجتماعى من عائد إقتصادى و
       ل ة لتموي ة خارجي سهيلات ائتماني روض أو ت ة ق ى أي اق عل دم الاتف ع

د               د التأآ المشروعات الاستثمارية إلا فى إطار التنسيق مع وزارة التخطيط وبع
ى     ديل المحل ود الب دم وج ن ع ارجي    . م ل الخ ون التموي ى أن يك د عل والتأآي

دها من    قاصراً على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه الق          روض وفوائ
 .عباء على الموازنة العامة للدولةعائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أ

            ى العمل على جذب الإستثمارات الوطنية المحلية والعربية والأجنبية للإسهام ف
ا  وين الأصول الرأسمالية بم ا ، وتك شارآة فيه تثمارية والم ذ الخطة الإس تنفي

اء ال        ذه الإستثمارات     يساعد على التخفيف من الأعب ة له ة   –تمويلي  - من ناحي
 .وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى

    ة ر مالي ول الغي راء الأص ضمين ش زام بت تثمارات "الإلت ادات "الاس  الإعتم
ريبة      ة وض وم الجمرآي ضرائب والرس ة لأداء ال ضافة اللازم ة الم ي القيم  الت

ا       ستورده الجه ا           تستحق على ما ت ـزة أو غيره دات والأجهـ ت من الآلات والمع
ال      ن أعم سنده م ا ت ى م ة أو عل سوق المحلي ن ال شرائه م وم ب ا تق ى م أو عل

  .مقاولات وتشغيل للغير أو خدمات مؤداه في إطار الخطة
    ا ة دون غيره ضرورية والملح تثمارية ال ات الاس ى الاحتياج ز عل ع ، الترآي م

ة        إيضاح برنامج زمني واضح ومحدد للا      اليف الكلي نتهاء منها مع مراجعة التك
 . ومصادر التمويل المقترحة لها ٣٠/٦/٢٠١٨والمتوقع تنفيذه حتى 

               ام دة بخطة ع  إلا  ٢٠١٧/٢٠١٨مراعاة النظر في عدم إدراج مشروعات جدي
صادية     دوى الاقت ات الج تيفاء دراس ى اس صوى ويراع ضرورة الق ة ال ي حال ف

ال     د والتك ث العائ ن حي ة م ي   والاجتماعي امج الزمن تثمارية والبرن يف الاس
 .ومصادر التمويل المقترحة لها 

   ى اظ عل رة للحف ك الفت لال تل ذه خ وب تنفي د المطل لال والتجدي امج الإح برن
 .الأصول القائمة 

  لاح ة والإص يط والمتابع ع وزارة التخط سيق م زام بالتن ات الالت ى الجه وعل
أن ة    الادارى ب تثمارية آافي ادات الاس ون الإعتم اليف   تك ن التك رة ع  ومعب

ر مصلحتي                ذ وتعتب اء التنفي الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات أثن
ن   راج ع دم الإف ة ع ى حال سئولين ف ر م صرية غي ضرائب الم ارك وال الجم
ة                 ادات اللازم وافر الإعتم دم ت ة ع الأجهزة والآلات والمعدات أو غيرها فى حال

  .القيمة المضافةبة لأداء الضرائب والرسوم الجمرآية وضري
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يط                 ة والتخط ي المالي ن وزارت ل م ى آ دم إل ة أن تتق ل جه ى آ ين عل يتع
ومي بمشروعاتها الاستثمارية       ، والمتابعة والإصلاح الادارى     ك الإستثمار الق وبن

ة  الى بالخط ام الم ه  ٢٠١٧/٢٠١٨للع د غايت ى موع ديم ١٠/١١/٢٠١٦ف ع تق  م
ي   ضاحات الت ات والإي ة المعلوم ـداد   آاف ان إع ة لإمك زة المختلف ا الأجه  تطلبه

 :مشروع الموازنة في المواعيد القانونية وبمراعاة ما يأتي 

ي مشروعات              : أولا حظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع ف
قائمة بها طاقات غير مستغلة ، مع إعطاء أولوية لإستكمال المشروعات            

اوزت ن     ى تج ذها والت اري تنفي ا  الج ذ به ا  % ٧٥سبة التنفي ن تكلفته م
   .٢٠١٧/٢٠١٨الكلية للانتهاء منها فى عام 

ة    : ثانيا   ات الايرادي مراعاة عدم إدراج آية اعتمادات بالأبحاث والدراسات والنفق
ة أو     م الإثاب ادة نظ رض زي ا بغ ان نوعه ا آ آت آي ق بالمكاف ة تتعل المؤجل

ة         ا للعمال ة      استكمال لنظم إثابة مقررة للصرف منه ة الجه ة بموازن   الدائم
  .إلا ما هو مرتبط بالمشروعات الاستثمارية

اق دراسات الجدوى               :  ثالثا د إرف أن يراعى عند التقدم بمشروع إستثماري جدي
شروع     ذا الم ن ه ة ع صادية والإجتماعي ن   ( الإقت دف م ضمنة اله مت

شروع  ع –الم شروع  – الموق ة الم ل    – تكلف ا يقل ل وبم صادر التموي  م
د        ) لة  بء  علي الموازنة العامة للدو     الع ي أي مشروع جدي ، آما يراعي ف

صادية        ة الإقت ة التنمي تراتيجية خط داف وإس ع أه ي م أن يتماش
 .والإجتماعية للدولة

ي               : رابعا دياً عل اً ونق ات الإستثمارات عيني أن يراعى البعد القطاعي بتوزيع مكون
 .ويل الأنشطة الإقتصادية الرئيسية ووفقاً لمصادر التم

اً               : خامسا دياً تبع اً ونق ات الإستثمارات عيني أن يراعي البعد المكاني بتوزيع مكون
 .للمحافظات التي تستفيد من هذه المشروعات

ة : سادســا تثمارية المطلوب ادات الإس صيلية للإعتم ة والتف اق الدراسات الدقيق إرف
ة  سنة المالي ة ال شروع موازن ة بم رادات المقترح شروعات والإي للم

 موزعة علي الأهداف الكمية والقيمة والبرامج والأنشطة        ٢٠١٧/٢٠١٨
ة           سنـة المالي ادات ال ك بإعتم ة     ٢٠١٦/٢٠١٧ومقارنة ذل ائج الفعلي والنت

اء           ٢٠١٥/٢٠١٦للسنة المالية    م الانته ي ت مع بيان أهم المشروعات الت
ا     ذا مردوده ك المشروعات وآ ة لتل ازات العيني د الانج ذها وتحدي من تنفي

  .ادي والإجتماعيالإقتص

ـتي تحصل                  :سابعا نح ال صر أوجه صرف الم أن تقت مراعاة التوجيهات الخاصة ب
ة      شروعات تنموي ي م صر ف ا م آت   ، عليه ي المكاف رفها ف ويحظرص

 .والإستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك
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ضمنته    مراعاة موافاة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ب       : ثامنا ـا ت مـ
ستلزمـات       ذها والم ة بتنفي ور مرتبط ن أج ـة م شروعـات الإستثماريـ الم
ـن                ـا م شغيل وغيره دء الت المتعلقة بها تفصيلا ، والفوائـد السابقة علي ب

 .النفقـات المماثلة التي ترتبط بتنفيذ هذه المشروعات 

ا الإ   :تاســعا ديرات إعتماداته دادها لتق د إع ـات عن ـي الجه ـي عل تثمارية ينبغ س
ـة   سنــة الماليـ ة ال شروع موازن ا بم ى  ٢٠١٧/٢٠١٨وموارده أن تراع

ع                ك م ا بحيث يتفق ذل استيفاء البيانات والنماذج اللازمة لاعداد موازنته
ة      ١٩٧٣لسنة  ) ٧٠(ما نص عليه القانون رقم        بشان قانون الخطة العام

ك الاس       ١٩٨٠لسنة  ) ١١٩(للدولة ، والقانون رقم      شاء بن تثمار  بشأن ان
 .القومى 

ادات              :عاشرا  ا إعتم درج بموازنته يراعي أن تقوم الجهات المختلفة التى سوف ت
وع         للأجور ضمن مشروعاتها الاستثمارية بتحديد الاعتمادات المطلوبة لن

 :الأجور للمشروعات الاستثمارية لكل من ) ١/٦(

ل     – سادس قب اب ال ى الب دة عل ة والمتعاق ة المؤقت  ، ١/٥/٢٠١٢العمال
ذا      اعمالة المتعاقدة وصدرت لها مو    ال اريخ فقات بالتعاقد بعد ه ى   الت  حت

د      ٣٠/٦/٢٠١٤ ة التعاق د     ، مع تحديد بداي اريخ نهو التعاق سند  ، وت وال
القانوني لهذا التعاقد ومسمى المشروع المتعاقد عليه مع إيضاح عدد          
ذا     سنوية له ة ال ة المالي ا والتكلف ة عمله ة وطبيع ذه العمال ة ه ونوعي

اب الأول                ، التعاقد ى الب ا إل ا بنقله " وتاريخ تعديل الشكل التعاقدي له
 ".الأجور وتعويضات العاملين 

ن      – ة م ت منتدب واء آان تثمارية س شروعات الاس ة بالم ة الملحق العمال
ة  ارج الجه ن خ ل أو م ذه ، داخ تعانة له ررات الاس ضاح مب ع إي م

 .العمالة ومسميات هذه المشروعات الاستثمارية 

سات ولجان المشروعات الاستثمارية         بيان بتكال  – يف بدلات حضور جل
 .ومسمى آل لجنة وعدد أعضائها 

ة الخاصة           : الحادي عشر مراعاة أحكام القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزاري
دآتور    سيد ال ة ال ة برئاس اني الحكومي ن المب يس / ببحث موضوع أم رئ

اريخ  وزراء بت س ال ا يتعل٢٧/٨/٢٠٠٨مجل ة فيم ات  خاص ق بإحتياج
أمين ضد                  ه للت ة ووضع الخطط اللازم شآت الحكومي اني والمن تأمين المب

 .الحريق 

ام        ـــزام جه ــالت: الثاني عشر ات الإسناد بما يتم إعتماده لها من إستثمارات خلال الع
  .دون تجاوز ٢٠١٧/٢٠١٨المالي 
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على مستوى  هذا ويراعى في جميع الأحوال أن تعد آل جهة تقديراتها           :  عشرلثالثا
  :مصادر تمويلها آالآتيالمكونات العينية وآل مشروع مع بيان 

ذاتي ل ال صادره  ٠٠٠٠التموي ان م ع بي سابات   ( م صناديق والح ق بال ا يتعل وخاصة م
ر                 ) الخاصة   ان التسويات التي يعتب د أجنبي مع بي وما يتضمنه من نق

 ) .نقص الرصيد المدين(تمويلها ذاتيا
ـح ان ٠٠٠٠المنــــ ع بي اريخ  م ـم  وت ـة  ورق ة المانح ارجي و الجه ا والخ ى منه المحل

 ٨٦٩مع الأخذ في الإعتبار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       (الإتفاقية  
ـي        ) ٢٠١٠لسنة   ان الرصيد المتوقع فـ  مـع   ٣٠/٦/٢٠١٧     مـع بي

 .توضيح البرنامـــج الزمني للرصيد المتبقي
ة   ان المحلى من      ٠٠٠٠التسهيلات الإئتماني ا والخارجي و الجهـة المانحة للتسهيل           مع بي ه

 .ورقم وتاريخ الاتفاقية 
اريخ             ٠٠٠٠٠ـروضــالقـ م وت مع بيان المحلى منها والخارجي  والجهة المقرضة  ورق

ان الرصيد المتوقع في              ، مع توضيح      ٢٠١٧ /٣٠/٦الإتفاقية مع بي
اد علي              البرنامج الزمني للرصيد المتبقي ، علي أن يراعي عدم الإعتم

روض ذات   ق صوي للق ضرورة الق ة ال ي حال وء ف دة واللج روض جدي
 .الشروط المناسبة 

ات  ن اتفاقي ة م تفاده الكامل ي الإس وال يراع ع الأح ي جمي وف
ل                 ي لا تتحم ددة ، حت ة المح رامج الزمني اً للب القروض والمنح طبق

 .الموازنة العامة بأية أعباء إضافية
ى ا يراع ل المقترآم صادر التموي ضمن م شروع  أن تت ة بم ح

ة ة العام ةالموازن ع   إدراج قيم روض المتوق ى الق تخدامها ف اس
الموازنة العامة وفقا لمعدلات    الباب السادس ب  ب تمويل المشروعات 

ا   ررة منه ذ المق صعوبةالتنفي ز ل ات ب تعزي ات الجه ذه موازن ه
ة   سنة المالي لال ال روض خ د الق ه بع ك آل ات وذل تيفاء الموافق  اس

 .التشريعية عليها  
رر  و ة المق ط بقيم دة فق روض الجدي صر ادراج الق ا يقت ذه  انم تنفي

صادرة       شريعية ال ات الت ا للموافق ة ووفق سنة المالي لال ال ا خ منه
 . بشأنها 

ات            :  عشرالرابع  دي جه وردين ل اولين والم يتم المعالجة المالية لمستحقات المق
ام          ن ع سابقة ع سنوات ال لال ال ذة خ ال المنف ن الأعم ناد ع الإس

ة   ٢٠١٧/٢٠١٨ ل جه تثمارية لك ادات الاس ي الإعتم صما عل خ
ت   ناد وق ادإس ذه اعتم دي     ه دأ النق اً للمب ك وفق ستحقات وذل  الم

 .للموازنة العامة للدولة 
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 :كذلك ينبغي ذكر البيانات الأساسية التالية عن كل مشروع 
 ) اسم المحافظة أو غير الموزع  أو المرآزي ( الموقع الإقليمي للمشروع  .١
 .مارات المخصصة للمشروع في الخطة الجديدة الإستث .٢
 .٢٠١٥/٢٠١٦ما تم تنفيذه حتي السنة الماليه  .٣
 .٢٠١٦/٢٠١٧المتوقع تنفيذه خلال السنة المالية  .٤
الي لإا .٥ ام الم ة للع تثمارات المقترح ة ٢٠١٧/٢٠١٨س رامج التمويلي  والب

ع سنوية مع توزي            المقترحة وفقاً  رات رب ي فت سمة عل ة مق ع  للمكونات النقدي
 .النقد الأجنبي المطلوب علي نفس الفترات 

ي               .٦ ة موزعة عل سنوات التالي الإستثمارات المطلوبة لإستكمال المشروع في ال
 .سنوات التنفيذ ومصادر التمويل مع بيان التاريخ المتوقع لبدء التشغيل 

 .    جتماعي المترتب على تنفيذ المشروع لإقتصادي والإالعائد ا .٧

ة                       هذا ويراعي أن    دفعات المقدم شغيل وال دء الت ى ب سابقة عل د ال درج الفوائ  ت
ة      ( والاعتمادات المستندية للإستثمارات بالباب السادس       ـير المالي شراء الأصول غ

 .وبالاتفاق مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ") الإستثمارات " 

القيمة المضافة ضريبة     آما ينبغي مراعاة إدراج الضرائب والرسوم الجمرآية و    
ى   واء عل تثمارية س ال الإس شروعات والأعم اليف الم ر تك د عناص ة آأح اللازم

دات والآلات زة والمع ا الأجه ان نوعه ا آ ستلزمات أي اولات أو  والم ال المق  أو أعم
ى   لإغيرها حتى تظهر هذه المشروعات والأعمال ا    ة وحت ستثمارية بتكلفتها الحقيقي

 إبرازاًالقيمة المضافة  وضريبةوارد السيادية للجمارك تتسق مع ما يقدر ضمن الم
  .ستثمارية والحسابات القومية علي حقيقتهالإللتكلفة ا

يس مجلس                       رارات رئ ام ق ة أحك صفة عام ى الجهات أن تراعى ب ين عل     آما يتع
اءة     ع آف الى والادارى ورف ضباط الم ق الان شأن تحقي دورها ب سابق ص وزراء ال ال

صالون ،الجيب    ( وما تضمنه مـن حظر شراء سيارات الرآوب          الحكومى الأنفاق ال
والإستيشن وتحويل سيارات الرآوب والنقل للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من تسييرها    

ادات المدرجة        ) بالبنزين والسولار   اوز الإعتم ا يج اث فيم ة والأث زة المكتبي والأجه
ن  ال م ل والإنتق ائل النق راء وس ون ش أن يك ة ب ي الموازن ط ، ف ي فق اج المحل  الإنت

ة                   ة للخدمات الحكومي ة العام ا الهيئ وم به ي تق وبإتباع خطة الاحلال والاستبدال الت
ذين     ة له وعلي إتباع نظام الشراء المرآزي  وفي حدود الإعتمادات المدرجة بالجه
سمـح    ادات ولا ي ي الإعتم ادة ف وزير المختص ودون أي زي ة ال دين ، وبموافق البن

ن الإ  شراء م وطني      بال ـتاج ال وافر الإن دم ت ة ع ي حال ى إلا ف ر المحل اج غي نت
ه             وللضرورة القصوى وفقاً للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصون آل في وزارت

 .وبمراعاة أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية 
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  : على وجه الخصوص بالنسبة لما يأتيمويسرى ما تقد
اع                ترآيب الخطوط التلي   - ة إتب اث وسيارات الرآوب مع إمكاني ة وشراء الأث فوني

 . من الشراء بالنسبة للسيارات  أسلوب التأجير بدلاً
 .شراء الأثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات  -
ة             - زة التكيف اللازم أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية وأجه

 .لها
 .أجهزة الوقاية من الحريق  -
 . المكتبية الضرورية والحتمية للعمل المعدات -
 .الآلات الكاتبة ومعدات التصوير  -
 .مستلزمات المستشفيات من أثاث ومعدات وأجهزة  -
اج                   - ل من الإنت ا مثي ي له ا الت دات والأدوات والآلات وغيره آافة الأجهزة والمع

 .المحلى 

ضاً م ويراعى أي وزراء رق يس مجلس ال رار رئ ام ق سنة ) ٨٦٩( أحك  ٢٠١٠ل
ش ن ب ة م ات والتبرعات المقدم المنح والهب ة الخاصة ب د الرقاب أن ضوابط وقواع

 .أشخاص طبيعيين أو من جهات وطنية 

 :حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية :عالباب الساب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة                   ينبغي أن يشم   ات المختلف إقراض من الجه اً آ ون متاح ا يك اب م ذا الب ل ه
وال          ى رؤوس الأم ة ف ساهمات مالي ن م ه م ا تؤدي ذلك م رى، وآ ات أخ ى جه إل
ة       ساهمات محلي راض وم ين إق ا ب ك م سيم ذل ع تق ة، م وق الملكي ى حق ادة ف وزي

 .وأخرى أجنبية 

ة و      (يراعي عند تقدير الباب السابع       ة المحلي ة حيازة الأصول المالي ) الأجنبي
 ـ:إدراج الإعتمادات اللازمة لكل من 

 .أو غيرهاالاستثمار في أوراق مالية بخلاف الأسهم سواء سندات أو أذون  .١
شرآات                 .٢ صادية أو لل ات الإقت ومي أو للهيئ ك الاستثمار الق الإقراض سواء لبن

زة                 ام أو لأجه ال الع القابضة أو لشرآات القطاع العام أو شرآات قطاع الأعم
 .ة أو غيرها الموازن

ات       .٣ ي الهيئ ومي أو ف المساهمات وحقوق الملكية سواء في بنك الإستثمار الق
ام أو                    ال الع ي شرآات قطاع الأعم ضة أو ف شرآات القاب ي ال الإقتصادية أو ف

 .في شرآات القطاع العام أو غيرها 
ي صندوق                 .٤ ة ف ساهمة الخزان يراعي عند إعداد تقديرات هذا الباب تضمينه م

ام   امج                   تمويل برن ار البرن ي إط ك ف ام وذل ال الع ة شرآات قطاع الأعم ج هيكل
 .الذي يتم الاتفاق عليه سنوياً مع وزارة الاستثمار 
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 سداد القروض المحلية والأجنبية: الباب الثامن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سداد القروض ( عداد تقديراتها للباب الثامن ينبغي على الجهات عند إ

 -:مراعاة ما يأتي ) المحلية والأجنبية 

ى         .١ ة ، عل ساط القروض الأجنبي ة وأق إدراج اعتمادات أقساط القروض المحلي

  .٢٠١٧/٢٠١٨أساس المستحق فعلاً خلال السنة المالية 

ة بحسب ا .٢ ة أو الأجنبي ساط المحلي درج للأق ي ت ادات الت سيم الإعتم ات تق لجه

ا يخص                    صيلي يوضح م التي تستحق لها هذه الأقساط ، وأن يرفق آشف تف

وك         ستحق للبن ا ي ة وم ة العام ا يخص الخزان ومي ، وم تثمار الق ك الاس بن

ا هو موضح                  اً لم صيلاً ، وفق والأقساط المستحقة لجهات أخري مع ذآرها تف

 ٠بالنماذج الخاصة بإعداد الموازنة المرفقة لهذا المنشور 

لصرف السائد في السوق الحرة للنقد الأجنبي عند تقدير قيمة الأقساط           سعر ا  .٣

 .المستحقة على القروض الأجنبية 

ة      .٤ ة العام ق الخزان ن طري ات ع ها للجه اد إقراض ة المع روض الأجنبي أن الق

رف   ة ط ة العام ستحق للخزان ا ي راز م ي إب ة ، وينبغ اً محلي ر قروض تعتب

سا   روض ضمن أق ذه الق ساط ه ن أق ات م روض الجه د / ط الق داد ) ٢(بن س

 .قروض خارجية معاد إقراضها عن طريق الخزانة ) ٢(القروض نوع 

ســاط              .٥ سبة لأق ا بالن معدلات وقواعد سداد الأقساط المعمول بها والمتفق عليه

 . القروض سواء المستحقة لبنك الاستثمار القومي أو غيره 

ة             .٦ ة العام د       بالنسبة للقروض المحلية الممنوحة من الخزان سداد بع دأ ال أن يب

ي        سداد ه دد ال رض ، وأن م نح الق نة م لاف س نوات بخ لاث س نة ٢٤ث  س

كان ،  ة والإس اعي الزراع سبة لقط ات ، ١٢بالن اقي القطاع سبة لب نة بالن  س

 . منح القرض  لدىوذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك
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 المــــوارد
 ـــــــــــــــــ

د العناص   ة أح وارد العام دير الم ل تق ة  يمث داد للموازن ي الإع سية ف ر الرئي
ة،               ات الحتمي العامة للدولة ، ويتوقف عليه تحديد إمكانات الدولة في تلبية المتطلب

 .آما يمكن من خلاله تقدير الحدود المخططة لنتائج الموازنة من عجز أو فائض 

ة  ة والإدارة المحلي از الإداري للدول دات الجه ي وح ي عل ه ينبغ ذلك فإن ل
ات ال ع      والهيئ دى وض ام ل اع الع رآات القط ات وش صادية وهيئ ة والاقت خدمي

ة        سنة المالي ا لل شروعات موازناته وارد بم ن الم ديراتها م  ٢٠١٧/٢٠١٨تق
ضاح أسس      ع إي ه م ستهدف تحقيق صيل والم ة التح ين واقعي ة ب اة المواءم مراع
صادى         صنيف الإقت التقدير والبرامج الموضوعة لتحقيق هذه الموارد والالتزام بالت

 .لهذا الباب 

ا                   وارد مشروع موازنته ديرات  م داد تق د إع ات عن ويتعين علي جميع الجه
انون             ٢٠١٧/٢٠١٨للسنة المالية    ة للق واردة باللائحة التنفيذي ام ال اة الأحك  مراع

م  سنة ) ٥٣(رق اة    ١٩٧٣ل ذا مراع ه وآ ة وتعديلات ة للدول ة العام شأن الموازن  ب
ة          الأسس التالية وذلك فضلاً عما يتضمنه ا       د عام ة من قواع لمنشور العام للموازن

 .في هذا الشأن 

  :الإيرادات:أولا 
 الضرائـــب:  الباب الأول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين                على الجهات المشار إليها لدى إدراج ما يخصها من الضرائب الفصل  ب
ات                ى الممتلك ضرائب عل اح ، وال دخول والأرب ى ال ى     الضرائب عل ضرائب عل ، وال

 .السلع والخدمات ، والضرائب على التجارة الدولية ، وغيرها من الضرائب

اب      ويراعى لدى إدراج تلك التقديرات الإلتزام بالتصنيف الإقتصادى لهذا الب
ضرائب       ، وعلى أن يؤخذ فى الاعتبار القوانين والقرارات التى صدرت بتعديلات ال

 .القيمة المضافة والجمارك على الدخل وضرائب الدمغة وضرائب 

ام         ل والقي سب العم ريبة آ صيل ض ل تح و تفعي وات نح اذ الخط ب اتخ ويج
ض          رفض بع ك ل حيحة وذل صورة ص صيلها ب ة لتح ة والكفيل الإجراءات اللازم ب

املين          ى الع ا عل ق شريحة          ، الجهات الحكومية تطبيقه ات بتطبي ام بعض الجه وقي
ا      واحدة فقط منها وهى اقل شريحة مما يؤدى إ         م موارده ة من أه لى حرمان الدول

 .الذاتية نتيجة اختلاف التطبيق من جهة للأخرى 
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ع         ع الواق شية م اب متم ذا الب ديرات ه ون تق ى أن تك ي أن يراع ا ينبغ آم

ى          الفعلى دون انتقاص أو زيادة عن الحقيقة حتى لا تحدث فروق لدى التنفيذ الفعل

 ارد اللازمة لمواجهة الإنفاق العام تتسبب فى ارتباآات أو اختناقات في توفير المو

ة لتحصيلها                  ضريبية ووضع الخطط اللازم أخرات ال آذلك يتعين حصر المت

ا                ا والتزاماته ة متطلباته حتى يتسنى توفير موارد حقيقية تمكن الدولة من مواجه

سنة                     ة ال أخرات بمشروع موازن ذه المت ع تحصيله من ه ان المتوق المختلفة مع بي

  .٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

 :وعلي جميع الجهات مراعاة ما يلي 
ة           .١ سنة المالي  الحصيلة   ٢٠١٧/٢٠١٨يراعى عند إعداد تقديرات الضرائب لل

ضريبة           ة وال المتوقعة للضرائب المباشرة وغير المباشرة والحصيلة الجمرآي

وع               ل ن ضاها آ على القيمة المضافة وبمراعاة آخر أداة تشريعية يحصل بمقت

لأخذ في الاعتبار المحصل الفعلي في الثلاث سنوات        من أنواع الإيرادات مع ا    

ـة                  سنة المالي ضية من ال رة المنق ى خلال الفت المالية السابقة والمحصل الفعل

 . مقارنة بذات الفترة من العام السابق ٢٠١٦/٢٠١٧

م  ٢٠٠٤لسنة ) ٩٠(مراعاة أحكام القانون رقم   .٢  بتعديل بعض أحكام القانون رق

 .م تنمية الموارد المالية للدولة  بفرض رس١٩٨٤لسنة ) ١٤٧(

م                .٣ رار الجمهوري رق ام الق ل من أحك سنة    ٣٠٠مراعاة أثر آ  الخاص   ٢٠٠٤ ل

ة  ة الجمرآي م  ، بالتعريف وري رق رار الجمه ام الق سنة ١٤٠وأحك  ٢٠٠٤  ل

وم    اء رس اة إلغ ذا مراع واردات وآ ي ال ة عل ة الجمرآي ديل التعريف الخاص بتع

واردات         ي ال م         الخدمات المفروضة عل رار الجمهوري رق ام الق سنة   ٣٩وأحك  ل

ذآر،                 ٢٠٠٧ رار الجمهوري سالف ال ام الق  بتحديد شروط وأوضاع بعض أحك

م        سنة    ٥١وآذا القرار الجمهوري رق م        ٢٠٠٩ ل رار رق ديل الق سنة   ١٠٣ بتع  ل

 ٠ بشأن تعديل التعريفة الجمرآية ٢٠٠٨

سنة  ) ١٦١(مراعاة اثر القانون رقم      .٤ ة رسم تنمي    ٢٠٠٤ل ديل فئ وارد   بتع ة الم

د أن آانت     % ١٠المالية للدولة علي الحفلات والخدمات لتكون بفئة موحدة          بع

 ٠تصاعدية 

انون تنظيم          ٢٠٠٥لسنة  ) ٨(مراعاة أحكام القانون رقم      .٥ ام ق  بتعديل بعض أحك

سنة  ١٨٤وقرار رئيس الجمهورية رقم  الإعفاءات الجمرآية     بإصدار  ٢٠١٣ ل

  .٢٠١٥ لسنة ٦٩قم التعريفة الجمرآية المعدل بالقرار ر
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م        .٦ دخل رق ي ال سنة  ) ٩١(مراعاة أحكام وأثار قانون الضريبة عل ي  ٢٠٠٥ل  عل
ة    ال التجاري ي الأعم رى عل اح الأخ دخول والأرب ي ال ضرائب عل رادات ال إي

 بإلغاء بعض أحكام الضريبة علي      ٢٠٠٨لسنة  ) ١١٤(وتعديلاته بالقانون رقم    
راري رئيس ال         م       الدخل بالقانون سالف الذآر وق انون رق ة بالق ) ١٦٤(جمهوري

سنة  م  ٢٠١٣ل انون رق دخل والق ى ال ضريبة عل انون ال ام ق ديل بعض أحك  بتع
دخل            ٢٠١٤لسنة  ) ٥٣( ى ال ضريبة عل انون ال رار   . بتعديل بعض أحكام ق والق

م  انون رق سنة ) ٩٦(بالق ى   ٢٠١٥ل ضريبة عل انون ال ام ق ديل بعض أحك  بتع
م        انون رق سنة    ٩١الدخل الصادر بالق م        ٢٠٠٥ ل انون رق رار بق سنة   ٤٤ والق  ل

م     ٢٠١٤ انون رق دخل ، والق ى ال ة عل افية مؤقت ريبة إض رض ض سنة ٦ بف  ل
 بشأن تحقيق العدالة    ١٩٧٨ لسنة   ٤٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم       ٢٠١٦

 .الضريبية
م   .٧ انون رق ر الق اة أث سنة ) ٩٥(مراع انون  ٢٠٠٥ل ام ق ض أحك ديل بع  بتع

 .تعديلاته  و١٩٦٣لسنة ) ٦٦(الجمارك رقم 
م   .٨ انون رق ام الق اة أحك سنة ) ١٤٣(مراع انون  ٢٠٠٦ل ام ق ديل بعض أحك  بتع

 . ١٩٨٠لسنة ) ١١١(ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 
ي         ٢٠٠٨لسنة  ) ١٩٦(مراعاة أحكام القانون رقم      .٩ ضريبة عل انون ال  بإصدار ق

انون         ة بالق يس الجمهوري رار رئ دل بق ه المع ة وتعديلات ارات المبني م العق رق
  . ٢٠١٤لسنة ) ١١٧(
انون رسم                    .١٠ درة لق ة الحصيلة المق وان عام وزارة المالي رادات دي يراعي ضمن إي

م          ة رق سنة   ) ١٤٧(تنمية الموارد العامة للدول م       ١٩٨٤ل انون رق ه بالق  وتعديلات
لسنة ) ١٦( والقانون رقم    ١٩٨٩لسنة  ) ٢٣١( والقانون رقم    ١٩٨٦لسنة  ) ٥(

م  ١٩٩١ انون رق سنة) ٢٥( والق انون    ، ١٩٩٤ ل ضمنه ق ا ت اة م ع مراع م
م  دخل رق ي ال ضريبة عل سنة ) ٩١(ال ي بعض ٢٠٠٥ل ة عل اء رسم التنمي  بإلغ

ا  (الأوعية الضريبية    ي    ، رسم تنمية علي المرتبات وما في حكمه ة عل رسم تنمي
ة   ر التجاري ن غي اري     ، المه شاط التج اح الن افي أرب ي ص ة عل م التنمي رس

م         )افي أرباح الشرآات  رسم تنمية علي ص   ، والصناعي   انون رق ا تضمنه الق ، وم
لسنة ) ٧٣( بهذا الخصوص ، وآذا ما تضمنه القانون رقم          ٢٠٠٨لسنة  ) ١١٤(

م           . فى هذا الخصوص     ٢٠١٠ انون رق ر الق سنة   ) ١٤٦(آما يراعي أث  ٢٠٠٦ل
م           انون رق ام الق سنة   ) ١٤٧(بتعديل بعض أحك ذآر بخصوص       ١٩٨٤ل  سالف ال

ل    يارات نق ائقي س اء س ب    إعف صريين والأجان ة الم ضائع العمومي اب والب الرآ
والعاملين علي خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية من             

بلاد ادرة ال ي مغ وارد عل ة الم م  . رسم تنمي انون رق رار بالق ر الق ا يراعى اث آم
  . ولائحته التنفيذية بإصدار قانون الثروة المعدنية٢٠١٤ لسنة ١٩٨

اة أح  .١١ م    مراع انون رق ام الق سنة  ) ٦٧(ك ى     ٢٠١٦ل ضريبة عل انون ال  بإصدار ق
 .القيمة المضافة 
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 المنــــــح:  الباب الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين الالتزام بإدراج آافة المنح الواردة للجهة الإدارية بمشروع الموازنة                                           
 .واب الموازنة المختلفة مع بيان أوجه الصرف موزعاً على أب

يتعين أن يتم الفصل لدى تقديرات هذا الباب ما بين المنح المحلية والمنح                               
 .الأجنبية التى ترد أو تخصص للجهات

لك   ت ة و ي ار فقات ج ل ن تموي بطة ب مرت ل منح ا ل ين ا ا ب فصل م ل تعين ا ما ي آ
 " .الاستثمارات " المرتبطة بتمويل شراء الأصول غير المالية 

 الإيرادات الأخـــرى:  الثالباب الث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتعين أن تبرز الجهات لدى تقدير الإيرادات الأخرى عوائد الملكية موزعة                                            
ما بين الفوائد المحصلة على القروض والسندات وغيرها بما فى ذلك الفوائد                                          

ة المعاد إقراضها من الخزانة العامة، والأرباح                          المحصلة عن القروض الخارجي              
 .من المساهمات فى الجهات المختلفة

     آما تتضمن تقديرات هذا الباب إيرادات الخدمات والإيرادات من الغرامات                                             
 .والعقوبات المفروضة وغيرها من الإيرادات الأخرى

ه في السنة     علي الجهات المختلفة أن تعد تقديراتها علي أساس المنتظر تحصيل                          
لية      لما لثلاث سنوات                              ٢٠١٨/ ٢٠١٧ا ا في  لفعلي  ا المحصل  الاعتبار  في  اً  أخذ

لية                                  لما ا لسنة  ا من  لمنقضية  ا لفترة  ا خلال  تحقق  وما  بقة  لسا  ٢٠١٧/ ٢٠١٦ا
 .مقارنة بذات الفترة من العام السابق 

وبالنسبة للخدمات المتوقع أداؤها ، ينبغي علي الجهات إيضاح فئة الرسم                                       
قابل الخدمة الذي يتم تحصيله و أساس وضعه وعدد الوحدات من المبيعات                              أو م   

وثمن الوحدة في حالة إيرادات المبيعات ، علي أن تكون التقديرات علي أساس                                       
 .علمي سليم

لقائمة بالتحصيل موافاة وزارة المالية بأية مقترحات                                               علي آافة الجهات ا
وم هذه الجهات بوضع البرامج والنظم                 تكون من شأنها تنمية الإيرادات ، وأن تق                    

لهذه الإيرادات سواء آانت مرآزية أو                                               لكفيلة بمتابعة ورفع آفاءة التحصيل  ا
 .محلية 

لنمو                                              ا لمعدلات  تفصيلية  راسة  د د  ا عد بإ تقوم  أن  جهة  آل  علي  يتعين  آما 
للإيرادات التي تقوم بتحصيلها ، لمراعاتها عند وضع تقديراتها للسنة المالية                                      

 ، وأن تكون تلك المعدلات متمشية مع متوسط معدل نمو النشاط                       ٢٠١٨/ ٢٠١٧
 .الاقتصادي السائد وبمراعاة القرارات السيادية التي صدرت 
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لعامة                                                 ا زنة  للموا الاقتصادي  لتصنيف  با م  الإلتزا لجهات  ا آافة  علي  يتعين 

يرادات ، وآذا         للدولة ، وعليها في سبيل إنجاز الإلتزام بالتوجيه السليم لأنواع الإ                            

 .إيرادات أخري مختلفة لبيان طبيعة المبالغ المدرجة ) ٦(تحليل  نوع 

تلتزم آافة الجهات بتوجيه حصيلة بيع المخزون السلعي الراآد إلي حصيلة                                  

بيع المخزون السلعي ، أما بالنسبة لحصيلة بيع الخردة والكهنة فيتم توجيهها                                  

  .إلي الإيرادات الرأسمالية الأخرى 

 : مصادر التمويل : ثانيا 
  المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول: الباب الرابع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الأقساط المحصلة من القروض بما فى ذلك أقساط                   وتشمل تقديرات هذا ال               

 .القروض المحصلة عن القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة 

                 ات راض ومبيع وارد الناتجة عن متحصلات الإق يتعين علي الجهات تحديد الم

ل         ة بتموي وارد المرتبط د الم ع تحدي ول م ن الأص ا م ة وغيره ول المالي الأص

 .ات الإستثمار

      ن صة ع ن الخصخ صلات م اب المتح ذا الب ديرات ه ضمن تق ين أن تت ا يتع آم

 .الأصول المالية وغيرها من الأصول 

 الاقتراض: الباب الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :على الجهات المختلفة أن تضمن تقديراتها لهذا الباب 
واحتياجاتها الأخرى   " الإستثمارات"لها غير المالية    الاقتراض اللازم لتمويل أصو     )أ( 

ان      مع إيضاح الاقتراض المحلى والاقتراض الخارجي والتسهيلات الائتمانية مع بي

 .ما يرتبط بتمويل الإستثمارات ، وما يرتبط بالالتزامات الأخرى 

وارد     )ب( الى الم تخدامات و إجم الى الاس ين إجم رق ب ى الف ل ف ز المتمث العج

ل         والمطل رتبط بتموي ا ي ضاح م ع إي ة م ة العام ن الخزان ه م وب تمويل

 .الإستثمارات وما يرتبط بالاحتياجات والالتزامات الأخرى 

  :الصناديق والحسابات الخاصة: ثالثا 
       صناديق اً بال ا بيان شروع موازنته من م دم ض ة أن تق ل جه ي آ ين عل يتع

ان مصروفات ع بي ا ، م د موارده ي والحسابات الخاصة ، وتحدي ة عل ها موزع

 .الأنواع والبنود والأبواب المختصة 
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      م           ) ١٢(مراعاة تنفيذ المادة رقم انون رق ة بالق يس الجمهوري ) ٨(من قرار رئ

ك   ٢٠١٦/٢٠١٧ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية        ٢٠١٦لسنة    وذل

ك    ارج البن ة خ سابات مفتوح ديها ح ت ل ى لازال ات الت ا يخص بعض الجه فيم

ذه                المرآزى   ل حساب من ه ، وتلتزم آل جهة بإرفاق السند القانونى لإنشاء آ

ز                   ة للصرف وصورة من المرآ ة المنظم الحسابات وصورة من اللائحة المالي

از   ر الجه ن تقري اق صورة م ع ارف ابقة م ة س نوات مالي لاث س ر ث الى لأخ الم

 .٢٠١٥/٢٠١٦المرآزى للمحاسبات لهذه الحسابات فى 

 ات الال ة الجه ى آاف صناديق وعل ة من ال ة للدول ة العام ؤول للخزان ان ي زام ب ت

ـ        سبة ال اص ن ابع الخ دات ذات الط ة والوح سابات الخاص ن %) ١٥(والح م

ا                 ى لوائحه ا ورد ف جملة إيراداتها الشهرية المحققة حتى لو آان ذلك مغاير لم

ة      شروعات البحثي سابات الم دا ح ا ع ك فيم الف ذل ا يخ ل م ى آ دة ويلغ المعتم

شروعات  د  والم تم توري ات وي ة والتبرع ات الدولي نح والإتفاق ن الم ة م الممول

م                        انون رق ادة العاشرة من الق الاً للم اً إعم سبة خلال خمسة عشر يوم هذه الن

ة            ٢٠١٦لسنة  ) ٨( سنة المالي ة لل ة للدول  ٢٠١٦/٢٠١٧ بربط الموازنة العام

. 

  ساباتها المو ن ح الغ م ة مب ل أي دم تحوي ة ع ات الإداري ى الجه ين عل ة يتع ازني

من        مها ض ة باس ة المفتوح ساباتها الخاص ى ح زى إل ك المرآ ة بالبن المفتوح

ع      –حساب الخزانة الموحد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية           ل م  قطاع التموي

 .بيان أسباب ومبررات التحويل 

    ابع دات ذات الط ة والوح سابات الخاص صناديق والح وال ال رف أم ر ص حظ

راض المن  ر الأغ ى غي اص ف رارات  الخ وانين والق ا للق ا وفق ن اجله شاة م

 .المنظمة لذلك 

            ابع وتعامل أموال وممتلكات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الط

ة         وال العام ة الأم سئولين          ،الخاص معامل ا والم ون أعضاء مجالس إدارته ويك

رادا ومصروفا        الماليين آل فى مجال اختصاصه مسئولون عن إدارة أموالها إي

 . ا يحقق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات بم

   واع ود وأن ديرات بن ضمين تق دم ت اة ع ة مراع ات الإداري ي الجه ين عل يتع

 .ا علي الصناديق والحسابات الخاصةموازناتها بمصروفات يتعين الخصم به
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 موازنة الإدارة المحلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة          لما ا لقا    ١٢٠تنص  ا من  رقم         أحكام       ١٩٨٨لسنة  )   ١٤٥( نون  بتعديل    

 : نظام الإدارة المحلية على الآتى بإصدار قانون١٩٧٩لسنة ) ٤٣(القانون رقم 

ملاً                                                 "    فظة شا لمحا ا زنة  ا مو مشروع  د  ا عد إ فظة  لمحا با لي  لما ا ز  لجها ا يتولى 

مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع علي                                 

بي المحلي للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية  بأربعة المجلس الشع

أشهر علي الأقل وترسل آل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبي                            

المحلى له إلي وزير الإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ، ثم إرساله                                           

 " .مشفوعاً بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط 

لسنة  )   ٤٣( من قانون الإدارة المحلية رقم               )   ١٢٢(    وإعمالاً لما تقضى به المادة            

 بأن تدرج موازنة آل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة                                        ١٩٧٩

 .وتعتبر جزءاً منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام

                  ٢٠١٧/٢٠١٨نة الماليـة يتم إعداد مشروعات موازنات المحافظـات للـس
 :ًوفقـا لما يلي 

ة          .١ دة محلي ل وح ز  / محافظة  ( تعد الأجهزة المالية المختصة بك ة  / مرآ / مدين

اً للقواعد            ) قرية/ حي   رادات والمصروفات وفق مشروع موازناتها شاملاً الإي

ات         ع البيان شروع جمي ق بالم ي أن يرف شور عل ذا المن واردة به والأسس ال

 .والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات 

ة  .٢ دة محلي ل وح ة آ شروع موازن ز (يرسل م ة / مرآ ة/ حي / مدين ى ) قري إل

 .الجهاز المالي للمحافظة 

ى  .٣ ة عل ة المحافظ ع لموازن شروع المجم رض الم افظ ع سيد المح ولى ال يت

 . )  هفى حالة وجود( المجلس الشعبي لمناقشته وإقراره 

شعبي                 .٤ رار المجلس ال ور إق ا ف ترسل آل محافظة المشروع المجمع لموازناته

المحلي له إلى وزير الإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ، آما ترسل              

ة ووزارة التخطيط في                صورة من المشروع المذآور إلى آل من وزارة المالي

  .١٠/١١/٢٠١٦موعد غايته 
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ديريات ال       .٥ ا      تقوم آل مديرية من م داد مشروع موازنته خدمات بالمحافظة بإع

شور         ذا المن واردة به اً للقواعد والأسس ال شاملا الايرادات والمصروفات وفق

م يرسل مشروع                    ا ث دة لمقترحاته ستندات المؤي ات والم ة البيان اق آاف مع إرف

 ١٠/١١/٢٠١٦موازنة المحافظة المجمع الي وزارة المالية في موعد غايته          

ي   ورته إل ل ص ة   وترس وزارة القطاعي ن ال ل م ة وآ ة المحلي ر التنمي وزي

المختصة التابع لها مديرية الخدمة وصورة للجهاز المرآزي للتنظيم والإدارة 

لاح      ة والإص يط والمتابع وزارة التخط ورة ل ذا ص اب الأول وآ سبة للب بالن

 .الادارى فيما يخص الباب السادس 

ادات      يتعين على آل محافظة أن تقدم ضمن مشروعات مواز          .٦ ا تفاصيل اعتم نته

ي نحو تفصيلي                 ا عل ا ومصادر تمويله إنفاق الحسابات والصناديق الخاصة به

سيم         ة التق سب طبيع صة ح واب المخت ود والأب واع والبن ى الأن اً عل موزع

ان    ن بي سخة م ل ن ده وان ترس ي ح ندوق عل ل ص ك لك صادي وذل الاقت

صناديق   المشروعات الاستثمارية التي تمول عن طريق الحسابات و ا         الخاصة  ل

 .ستثمارية للمحافظةإلى وزارة التخطيط لدراستها وتضمينها الخطة الإ

ا            .٧ ة وتوزيعه تحديد وفصل الاعتمادات المالية الخاصة بالمجالس الشعبية المحلي

ة                     شعبية المحلي د عدد أعضاء المجالس ال وع مع تحدي د والن على مستوى البن

 .على آافة المستويات المحلية 

دم ضمن                       يتعين   اجم والملاحات أن تق ا مشروع المحاجر والمن علي آل جهة به

ذا                    ع تحصيلها وآ وارد المتوق ه الم مشروع موازناتها بيان عن المشروع موضحا ب

سيم الاقتصادي                   ا للتق ة وفق واب الموازن ي أب ا عل ا موزع المصروفات المتوقع إنفاقه

رفق صورة لأخر مرآز مالي     مع بيان بأعداد العمالة التابعة لهذا المشروع علي أن ت         

 .لهذا المشروع 
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 الهيئات الاقتصادية
 وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

  
 : الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام –أولا 

اً  ا انطلاق م  ا مم وزراء رق س ال يس مجل رار رئ تهدفه ق سنة ) ١٠٣٩(س ل
ات ا١٩٧٩ د الهيئ م لا بتحدي انون رق صادية ، والق سنة )٩٧(قت ي شأن ١٩٨٣ ل  ف

ا،             ة لهم هيئات القطاع العام وشرآاته ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدل
م       انون رق سنة   " ٢٠٣"وأحكام الق ال           ١٩٩١ل انون شرآات قطاع الأعم  بإصدار ق

م     ة،والقانون رق ه التنفيذي ام ولائحت سنة )٨٨(الع ك   ٢٠٠٣ ل انون البن دار ق  بإص
 .لمصرفي والنقد وتعديلاته المرآزي والجهاز ا

ق     ي تحقي ل عل ام العم اع الع رآات القط صادية وش ات الاقت ي الهيئ ين عل يتع
ى                      ؤدي إل ا ي ديها بم شرية المتاحة ل ة والب ات المادي ة الإمكاني ل لكاف الاستغلال الأمث
تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عاليه والترآيز علي الدراسات والبحوث          

صادية وا ة       الاقت سنة المالي ة لل ة والموازن ة بالخط راتها المرتبط ة ومؤش لمالي
 :مع مراعاة ما يأتي ٢٠١٧/٢٠١٨

ي  .١ سري عل ةت ات العام ابعالهيئ صادي لا ا ذات الط امقت م ال أحك رار رق  ٢٠٤ق
سنة  ة ب ٢٠٠١ل ديل الخاص امتع ه النظ رحه وقوائم د وش بي الموح  المحاس

ايير المح ه، و مع ة ل رارات المعدل ة والق رار المالي صادرة بق اسبة المصرية ال
م  از المرآزي للمحاسبات  رق سنة ١٥٧٠رئيس الجه ل  ٢٠٠٦ ل ار مكم آإط

ات ذات                 ك من ضرورة استعانة الهيئ للنظام المحاسبي الموحد ومما يتطلبه ذل
ع       ة م ديرات الموازن داد تق ي إع ساعدها ف اليف ت نظم تك صادي ب ابع الاقت الط

وفير         أهمية استمرار الهيئات في تطوير نظم        ديها بهدف ت اليف ل  محاسبة التك
ي طريق                    د خطوة عل ه والتي تع ه وفاعليت ع آفاءت تلك المخرجات النهائية لرف

 .تطبيق موازنات البرامج وتقييم الأداء
شروع    .٢ ود م ل بن ق تحلي ن طري ك ع رامج و الأداء و ذل ات الب داد موازن إع

ات  تخداماً  " الموازن راداً و إس ة م   " إي شطة المختلف ي الأن ق دور عل ع تعمي
محاسبة التكاليف آأحد العوامل الأساسية لتطبيق قرار رئيس الجهاز المرآزي     

 . ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة ٢٠٠١ لسنة ٢٠٤للمحاسبات رقم 
ة         .٣ سابات الختامي ا الح فرت عنه ي أس ي الت ذ الفعل ائج التنفي ن نت تفادة م الاس

 وملاحظات   ٣٠/٦/٢٠١٦هية في   وتقارير تقييم الأداء عن السنة المالية المنت      
الأجهزة الرقابية والعمل علي تنمية الجوانب الإيجابية والقضاء علي ما يكون            

 .قد شابها من سلبيات
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ر المرتبطة مباشرة                     .٤ ا أمكن ، خاصة في العناصر غي ضغط وترشيد الإنفاق م
يس   رار رئ ام ق اة أحك ع مراع ة ، م تفادة من النفق ق أقصي اس اج لتحقي بالإنت

س ا م  مجل وزراء رق سنة ) ١٢٢(ل ومي    ٢٠١٥ل اق الحك يد الإنف شأن ترش  ب
م    ة رق ام وزارة المالي شور ع ام من سنة ) ٧(وأحك شأن ،  ٢٠١٥ل ذا ال ي ه  ف

الالتزام   وابط ب ن ض ذآورين م شور الم رار والمن ضمنه الق ا يت اة م وبمراع
ة عدم                      ضرورة القصوى في حال ي إلا في حالات ال اج المحل بالشراء من الإنت

اة           توافر الإ  نتاج الوطني وفقاً للقوائم التي يعتمدها الوزراء المختصين وبمراع
ام        ي أحك ا يراع ة، آم ه التنفيذي دات ولائحت صات والمزاي انون المناق ام ق أحك

م  ة رق ام وزارة المالي شور ع سنة ) ٢(من وط ٢٠٠٢ل تخدام خط شأن اس  ب
سنة ل) ١٣٥٣(الاتصال بالمحمول ، ومراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 . بشأن النشر في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية٢٠٠٢
اق     يد الإنف أن ترش ي ش ذآورين ف شور الم رار والمن ضمنه الق ا يت اة م وبمراع
امج     لال برن ن خ راؤها م تم ش ي ي د الأصناف الت ون توري ن أن يك ومي م الحك

افة زمني للتوريد ، تعميم تجربة التبادل البيني لأصناف المخزون السلعي بين آ 
الجهات الإدارية ، التصرف في العقارات الإدارية الغير مستغلة استغلال فعليا ،            
دم         ة ، ع ل وزارة أو محافظ ستوى آ ى م زي عل شراء المرآ ة ال ذ تجرب بتنفي
ي أضيق   ة بلوحات ملاآي ألا ف سيارات الحكومي رخيص ال ب ت ي طل التوسع ف

 .الحدود 

اه من خلال إج             اء والمي صيانة والكشف       وترشيد استهلاك الكهرب ال ال راء أعم
م  ة رق ى للطاق رار المجلس الأعل اة ق دوري ، مراع د ) ١١/٣/٢٠٠٩(ال المنعق

سيد               ١١/٣/٢٠٠٩ اب ال ذا آت ة وآ ارة العام  بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والإن
م     وزراء رق س ال ام مجل ين ع ال أم ائم بأعم تاذ الق اريخ ) ١٢٧٠٥-٥(الأس بت

اب دوري لجم١٢/٧/٢٠١٢ ضمن آت افظين  والمت وزراء والمح سادة ال ع ال ي
دلا من                    ة ب وفرة للطاق ات الم ة باستخدام اللمب بضرورة قيام جميع أجهزة الدول

دة لا تتجاوز            وم    ٣٠اللمبات العادية في خلال م ايير       ......  ي اة المع ، مع مراع
 .الموضوعة من جانب وزارة الكهرباء في هذا الشأن 

 .ياسة ربط الأجر بالإنتاج العمل علي رفع آفاءة العاملين وتطبيق س .٥
ة  .٦ ق أقصى إنتاجي ل تحقي ا يكف وارد المتاحة بم ات والم ل للطاق الإستغلال الأمث

  .ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم
ي                        .٧ ا ال ؤول منه ا ي ادة م اً وزي ل إستخداماتها ذاتي ل تموي ا يكف وارد بم تنمية الم

 .الخزانة العامة للدولة
ة أشك        .٨ ل      محاربة الإسراف في آاف اله وصوره وتحسين جودة المنتجات وتقلي

 .الفاقد والتالف
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ة وإستهداف              .٩ ائج الفعلي تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النت
ة   د مناسب للدول دل عائ ق مع ي تحقي ل عل الي والعم صادي والم وازن الاقت الت

دل المستهدف ف                 ي يتلاءم مع حجم المال المستثمر ، وبما يحقق نمواً عن المع
ة   سنة المالي ة ال ر  ٢٠١٦/٢٠١٧موازن ة تعب رات آمي اك مؤش ون هن  وأن تك

 .عن الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع 
انونين        ١٩٩٧لسنة  ) ٨٦(الالتزام بأحكام القانون رقم      .١٠ ام الق  بتعديل بعض أحك

دة،             ١٩٧٩لسنة) ٥٩(رقمي   ة الجدي ات العمراني شاء المجتمع ) ٧( في شأن إن
ة الخاصة             في شأن   ١٩٩١لسنة   أملاك الدول ة ب ام المتعلق ذا  .   بعض الأحك وآ

م   ة رق اب دوري وزارة المالي ام آت سنة ) ٣٥(أحك داع ١٩٩٦ل شأن إي  ب
ة          ل من الهيئ ة المخصصة لك ع أراضي الدول ائض بي دة من ف الحصيلة المتول
ة      ات العمراني ة المجتمع ة وهيئ ة الزراعي ر والتنمي شروعات التعمي ة لم العام

ة العامة للتنمية السياحية في الحساب المفتوح بالبنك المرآزي          الجديدة والهيئ 
ا             المصري ضمن حسابات وزارة المالية باسم حصيلة بيع الاراضى التي تملكه

 .الدولة في مختلف المواقع 
زون       .١١ ى للمخ د الأدن اظ بالح ع الاحتف د م زون الراآ ن المخ تفادة م الاس

ه      اظ ب ين الاحتف ذي يتع لازم وال تراتيجي ال ادات   الإس ة اعتم ر إدراج أي وحظ
د                  ا وأن تع ا بمخازنه وافر بالجهة احتياجاته ا تت دة طالم لشراء مستلزمات جدي
سلعية مع              المقايسات طبقاً للاحتياجات الفعلية والضرورية من المستلزمات ال
ة المختصة                    سلطة المالي ا من ال ة في إعدادها واعتماده ة الواجب إعطاء العناي

ادات الم      ة            وحتى تكون الاعتم رة عن الاستخدامات الفعلي ة معب درجة بالموازن
ة للخدمات              ترشيداً للإنفاق العام     ة العام اب دورى الهيئ مع مراعاة ما جاء بكت

م   ة رق سنة ) ٥(الحكومي ة  ٢٠١٦ل شأن خط دوير ب ين   ت د ب زون الراآ  المخ
 .الجهات الحكومية وبيعه فى أقرب وقت 

م      .١٢ دوري رق اب ال ق الكت اة تطبي سنة ) ٢(مراع ة   ٢٠٠٤ل ن اللجن صادر م  ال
ة تمرار  الفرعي دم اس ذي يقضي بع د وال ام المحاسبي الموح  المتخصصة للنظ

ستمر  ي وي ا الافتراض ي عمره ي انته ول الت ي الأص لاك عل ساب إه احت
  .استخدامها في الإنتاج

زان   .١٣ ي مي سناً ف ق تح ا يحق ة بم املات الخارجي ز المع ي تحسين مرآ ل عل العم
صادرات و   ادة ال دفوعات بزي اج    الم ستلزمات الإنت ن م واردات م يد ال ترش

واستخدام المنتجات المحلية البديلة وذلك بما  لا يؤثر علي الإنتاج المستهدف             
اج   وير الإنت ع تط ة ، م ة وخارجي دة محلي واق جدي تح أس ي ف ل عل ، والعم
والخدمات وتحسينها بما يتفق واحتياجات السوق والطلب عليها ، مع استنباط           

 .لمنتجات تكفل مسايرة التطـور العالمي أنواع  جديدة من ا
ق   .١٤ ذ لتحقي شروعات تحت التنفي ال والم اء من الأعم ي سرعة الانته ل عل العم

دة   شروعات الجدي ل دخول الم ا يكف ستثمرة وبم وال الم ل للأم تخدام الأمث الاس
ال المستهدفة                  ائج الأعم ي نت ك عل ر ذل لمرحلة الإنتاج والتشغيل ، وانعكاس أث

ة  شروع الموازن ة      بم اج والقيم ادة الإنت ي زي ة عل ي النهاي نعكس ف ا ي  ، وبم
 .المضافة والفوائض
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 .العمل علي الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال الإنتاج  والإدارة  .١٥
ات              .١٦ شرآات والهيئ العمل علي تحقيق التكامل والترابط في الإحتياجات ما بين ال

صالح ال  زة والم ات الأجه ة ومتطلب صادية المنتج ات الإقت ة والهيئ حكومي
ضمن   ا ي د من المخزون وبم اج والح ا ، ضماناً لتصريف الإنت ستفيدة منه الم

 .ترشيد الاستخدامات ترشيداً سليماً ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية 
مراعاة معدلات وقواعد سداد الفائدة والأقساط المعمول بها والمتفق عليها مع        .١٧

 .لجهات المقرضة بنك الإستثمار القومي وغيره من ا
درة    .١٨ مالية المق ات الرأس ة الالتزام ل آاف ل تموي ي تكف ة الت وارد الذاتي دبير الم ت

 .دون تحميل أي أعباء علي الموازنة العامة
داد           .١٩ د إع ي عن د الأجنب رة للنق سوق الح ي ال سائد ف صرف ال عر ال اة س مراع

ساط        د  تقديرات الإعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية بما في ذلك أق  وفوائ
  ٠القروض الخارجية

ـالية         .٢٠ سنـة الم صادية لل ات الاقت ات الهيئ مراعاة عدم تضمين مشروعات موازن
ى رؤوس  ٢٠١٧/٢٠١٨ ا إل م تعليته ي ت روض الت ساط للق د أو أق  أي فوائ

ا    ل عجزه ة لتموي ـة العام ن الخزان ا م ة له روض الممنوح ذا الق ا ، وآ أمواله
ا لل  ة العلي رار اللجن ي ضوء ق اري ف سة الج ين ٧/١٩٨٥ /٣سياسات بجل  لح
 .موافاة الهيئات بما سيتقرر في هذا الشأن

سلطات   . ٢١ ة ال ي موافق د الحصول عل ة إلا بع تثمارات مالي ة إس دم إدراج أي يراعي ع
ل      د تموي اح بع ذاتي المت ل ال صادر التموي ن م ا م تم تمويله ي أن ي صة ، عل المخت

ل   ة الأج ات طويل تثمارية والالتزام تخدامات الاس ة بها،الاس ي المتعلق ا يراع آم
الي     ام الم ة للع تثمارية المقترح ة الاس ضمين الخط د  ٢٠١٧/٢٠١٨ت الفوائ

الرأسمالية المحتسبة علي القروض الممولة للأصول التي لم تهيأ للاستخدام خلال            
 " .معيار تكلفة الاقتراض"ذات العام وبمراعاة معايير المحاسبة 

ي    .٢٢ ة والتخط ي المالي اة وزارت ي مواف لاح الادارى ط ينبغ ة والإص  والمتابع
سلطة المختصة            بمشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية معتمدة من ال

ه  ا٢٠١٦ً /١٠/ ٣١في موعد غايت ة  مرفق سخة من حساباتها الختامي ا ن  به
ي    ة ف ة المنتهي سنة المالي الي عن ال ز الم ة المرآ ذا ٣٠/٦/٢٠١٦وقائم ، وآ

از المرآزي للت       اة           إرسال صورة للجه سبة للأجور مع مراع نظيم والإدارة بالن
اليف         ا التك حاً به تثمارية موض شروعات الاس دوى للم ات ج اق دراس أرف
ة              دخل التقديري وائم ال الاستثمارية وهيكل التمويل لكل مشروع ومدة التنفيذ وق
ال   ترداد رأس الم رة اس دين وفت ة ال دول خدم ة وج ة المتوقع دفقات النقدي والت

شاء ووزارة          وسنوات الدراسة لت   كون محل نظر وزارة التخطيط خلال فترة الإن
 .المالية بسنوات التشغيل عند دراسة مشروعات الموازنات سنوياً
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لاح الادارى     .٢٣ يط والمتابعةوالاص ة والتخط ي المالي اة وزارت ي مواف ا ينبغ آم
ة               ا العام بمشروع موازنات شرآات القطاع العام ووفقاً لما تنتهي إليه جمعياته

 .٢٠١٧د غايته منتصف يناير في موع
ة              .٢٤ ة والتخطيط والمتابع اة وزارتي المالي تم مواف والاصلاح الادارى   وعلي أن ي

اذج          ا للنم ام وفق بمشروعات موازنات الهيئات الإقتصادية وشرآات القطاع الع
 .التي تعدها وزارة المالية في هذا الشأن 

ام   .٢٥ اع الع رآات القط صادية وش ات الإقت زام الهيئ ي إلت صرية ينبغ شرآة الم  وال
للاتصالات بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة وفقاً 
ا      للمواعيد المحددة مع قيام تلك الجهات بسداد آافة المتأخرات المستحقة عليه

 .لوزارة المالية وبنك الإستثمار القومى 
م              .٢٦ وزراء رق رار رئيس مجلس ال سنة   ) ١٣٤(مراعاة أحكام ق ذي   ٢٠٠١ل  وال

 .يحظر شراء أو تحديث أو تطوير مطابع إلا بعد موافقة مجلس الوزراء 
م  .٢٧ وزراء رق رار رئيس مجلس ال ام ق اة أحك سنة ) ٨٦٩(مراع شأن ٢٠١٠ل  ب

ن          ة م ات المقدم ات والتبرع المنح والهب ة ب ة الخاص د الرقاب وابط وقواع ض
 .أشخاص طبيعيين أو من جهات وطنية 

ه          .٢٨ ا وجه ب دآتور       مراعاة الالتزام بم سيد الأستاذ ال وزراء      / ال رئيس مجلس ال
ضائع              ل الب بمنح أولوية لسفن الأسطول المصري في التعاقدات التي تستلزم نق

 .بحراً والإلتزام بما ورد تفصيلاً في هذا الشأن 
م              .٢٩ وزراء رق رار رئيس مجلس ال سنة   ) ٤٦٧(مراعاة أحكام ق ذي   ٢٠٠٦ل  وال

 للعاملين طبقاً لأحكام قرار رئيس  يزاد الحد الأقصى لما يخصص    " يقضي بأن   
 جنيه إلى ما يعادل مرتب       ١٠٠ من   ١٩٨٤لسنة  ) ١٢٢(مجلس الوزراء رقم    

ة  سنة المالي اح ال ن أرب اراً م ك اعتب ي وذل ب الأساس ن الرات هرين م ش
٢٠٠٥/٢٠٠٦. 

م       .٣٠ وزراء رق س ال يس مجل رار رئ زام بق اة الالت سنة ) ١٥٠٦(مراع  ٢٠٠٥ل
 .رة الأصول المملوآة للدولة بشأن تنظيم حصيلة برنامج إدا

م    .٣١ انون رق ام الق ذ أحك اة تنفي سنة )١٢٧(مراع بة  ١٩٨١ ل شأن المحاس  ب
 وما تضمنه من أن يكون       ٢٠٠٦ لسنة   )١٣٩(الحكومية المعدل بالقانون رقم     

ات ا  سابات الهيئ تح ح سابات لإف صادية وح ة   قت سابات الخاص صناديق والح ال
د ا    ة الموح ساب الخزان من ح ا ض ة له زي    التابع ك المرآ دي البن شأ ل ذي ين ل

ة    زي إلا بموافق ك المرآ ارج البن تح حسابات خ واز ف دم ج ة وع وزارة المالي ل
 مع الالتزام بما  وزير المالية وبمراعاة الضوابط الواردة في القانون المذآور ،        

  .٢٠١٢لسنة  ) ٨ ، ٧(ورد بمنشور وزارة المالية رقمي 
ة      .٣٢ ام ب  إيتعين على آل هيئ صادية القي ا عن       قت ادة موارده ة زي بحث مدى إمكاني

ا يخفف العبء                  ذلك بم طريق تطوير نشاطها الذي تقوم به وأن تقدم التصور ل
 . وذلك بطرح أفكار اقتصادية غير تقليدية على الخزانة العامة
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م                    .٣٣ سته رق وزراء بجل رره مجلس ال ا ق صادية بم ات الاقت  ٢٥ينبغي التزام الهيئ
 -: يلي  آما ١٤/٢/٢٠٠٧المنعقدة بتاريخ 

       من التكلفة الاستثمارية لمشروعات آل جهة % ١٠تخصيص ما لا يقل عن
 .لبند الصيانة

  عدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلي أي بنود أخري. 
 ًللصيانة تضمين عقود الشراء بندا . 
 إعداد خطة طويلة الأجل بالنسبة لصيانة الأصول المملوآة للدولة.  
   ي اه إل شجيع الاتج ارب     ت ن تج تفادة م صيانة والاس رآات ال ع ش د م التعاق

 .الوزارات التي تتبع هذا الأسلوب 
م   .٣٤ انون رق ة بالق ة مصر العربي يس جمهوري رار رئ ام ق ذ أحك اة تنفي ) ٥(مراع

 . فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ٢٠١٥لسنة 
 

  :١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(قم  شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون ر–ثانيا 
رآات        ات ش شروعات موازن ديرات م ة بتق لاغ وزارة المالي اة إب ي مراع ينبغ

سنة                   ة ال ل بداي ة قب ا العام قطاع الأعمال القابضة والتابعة فور اعتمادها من جمعياته
 . بثلاثة أشهر علي الأقل ٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

ة    ويتعين علي هذه الشرآات سداد حصة الدولة المستحقة عل       وزارة المالي ا ل يه
ة   ذا آاف اح وآ ع الأرب ة بتوزي ة العام رار الجمعي ه ستة أشهر من ق د غايت ي موع ف

 .٢٠٠١لسنة ) ١٤٩(المتأخرات وبمراعاة أحكام القانون رقم 
م         وزراء رق س ال يس مجل راري رئ زام بق رورة الإلت ع ض سنة ) ٢٠٧٦(م ل
ا              ٢٠٠٤ ة شرآات قط امج هيكل ل برن ام ،      بإعادة تنظيم صندوق تموي ال الع  ع الأعم

م  سنة ) ١٥٠٦(رق ة  ٢٠٠٥ل امج إدارة الأصول المملوآ يم حصيلة برن شأن تنظ  ب
ال   اع الأعم شرآات قط ة الخاصة ب ع الأوراق المالي د حصيلة بي ك بتوري ة وذل للدول
اوز    دة لا تتج ة خلال م ع أصولها الإنتاجي اتج بي ذا ن شترآة وآ شرآات الم ام وال الع

 .تحصيل إلي حساب وزارة المالية في البنك المرآزي سبعة أيام عمل من تاريخ ال
م     وزراء رق يس مجلس ال راري رئ زام بق ذلك الإلت سنة ) ٩٠٥(آ  ، ٢٠٠١ل
سنة ) ١١٢٩( ادتين   ٢٠٠٥ل ص الم ديل ن ة   ) ٤٣ ، ٣٧( بتع ة التنفيذي ن اللائح م

 .لقانون شرآات قطاع الأعمال العام علي التوالي 
م الشرآات القابضة بإجراء توزيع آامل       آما تهيب وزارة المالية بضرورة قيا     

ة           ات القانوني الاة  ( الأرباح القابلة للتوزيع بعد تكوين الاحتياطي ك دون   ) دون مغ وذل
اقي مستحقات                ترحيل أرباح للعام التالي أو تكوين احتياطيات إضافية ، وآذا سداد ب
م      وزراء رق س ال رار مجل ع ق ق م ا يتواف ك بم ا وذل ة طرفه ة العام الخزان

)٦/٢/١٢/٥.( 
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 التعامل مع العالم الخارجي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امج الإصلاح ا   ار برن ي إط د     لاف ل بالنق سير التعام ر ، وتي ة التحري صادي وسياس قت
ات         ي الجه ه عل ارجي فإن الم الخ ع الع ل م ة التعام ة خط دير ومتابع ة تق ي ، وأهمي الأجنب

 -: المختلفة مراعـاة ما يأتي 

القرارات والتعليمات والقواعد الصادرة من الجهات المعنية والمتعلقة بخطة التعامل               : أولا
اً تم إعدادها وفق الم الخارجي والتي ي  للسياسات التي تتقرر من السلطات مع  الع

 .قتصادية والتعامل بالنقد الأجنبي لابمراعاة  المتغيرات التجارية وا المختصة

اً          لاتنفيذ عمليات ا    : ثانيا حتياجات  لا ستيراد السلعي وبنود المدفوعات غير المنظورة وفق
سبة    ة بالن ة للدول ة العام الغ المخصصة بالموازن ار المب ومي ، في إط القطاع الحك
للجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وآذا ما تضمنته            

ات ا  سبة للهيئ ة بالن ات التخطيطي صالاالموازن ي لا  قت ام الت اع الع دات القط دية ووح
 . ١٩٩١لسنة ) ٢٠٣(تعامل بأحكام القانون رقم 

اـ وزارة        : ثالثـ ة ب ات النقدي دفوعات والموازن زان الم ات مي ة لدراس ام الإدارة المرآزي قي
ة    ديرات الموازن داد تق صغيرة والمتوسطة بإع ارة والمشروعات ال صناعة والتج ال

للقطاع الحكومي     ٢٠١٧/٢٠١٨لعام   ) قد الأجنبي   موارد واستخدامات الن  ( النقدية  
تم مع الجهات المعنية            وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وفقاً للمناقشات التي ت

 .وخاصة وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار 

دفوعات     زان الم ات مي ة لدراس لاغ الإدارة المرآزي ات إب ي الجه ين عل ويتع
ات ا صغيرة    والموازن شروعات ال ارة والم صناعة والتج وزارة ال ة ب لنقدي

 -: والمتوسطة بما يلي 

دات الإدارة       .١ از الإداري ووح ة بالجه ي المتعلق د الأجنب ديرات النق تق
ديرات  داد تق د إع ي روعيت عن ة والت ة الخدمي ات العام ة والهيئ المحلي

 .٢٠١٧/٢٠١٨مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

دي .٢ ة التق ات التخطيطي ضمنتها الموازن ي ت ة ( رات الت سبة ) التقديري بالن
ة     سنة المالي ي لل د الأجنب ـة بالنق املات الخارجيـ  ٢٠١٧/٢٠١٨للمع

انون          لاللهيئات ا  قتصادية ووحدات القطاع العام التي لا تعامل بأحكام الق
م   سنة  )٢٠٣(رق اع الأ  ١٩٩١ ل رآات قط ذا ش امم ع، وآ             ال الع

 ). ت القابضة والشرآات التابعة لهاالشرآا( 

بيان شهري بالمنفذ من التقديرات الواردة بالفقرتين السابقتين ليتسنى متابعة         .٣
ستخدامات النقد الأجنبي     اتنفيذ الموازنة النقدية وإعداد تصور لهيكل موارد و       

 .  للدولة 
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ا يحقق تحسناً:  رابعــا ة بم املات الخارجي يالعمل علي تحسين مرآز المع زان  ف  مي

ة                واردات واستخدام المنتجات المحلي ادة الصادرات وترشيد ال المدفوعات بزي

اج المستهدف                  ؤثر علي الإنت ا لا ي البديلة تشجيعا للصناعة الوطنية ، وذلك بم

ه التنافسية                      د قدرت ا يزي اج بم دة مع تطوير الإنت والعمل علي فتح أسواق جدي

ق و ع اويتف سوق م ات ال واع جداحتياج تحداث أن اس ات بم ن المنتج دة م  ي

 .تجاهات الطلب العالمي ويكفل مسايرة التطور التكنولوجي لايستجيب 

وزراء    س ال يس مجل رارات رئ ام ق اة أحك ة مراع ات المختلف ي الجه وعل

ة فى                    شور عام وزارة المالي ومي ، ومن اق الحك شأن ترشيد الإنف الصادرة ب

ذ             شور الم رار والمن ا تضمنه الق آورين من ضوابط     ذات الشأن وبمراعـاة م

لحظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة وفي حالة عدم              

 .وجود الإنتاج الوطني وبموافقة الوزير المختص 

ي ا : خامــسا رابط ف ل والت ق التكام ي تحقي ل عل اع لاالعم ين شرآات قط حتياجات ب

ات ا              ة والهيئ ات الأجهزة والمصالح الحكومي ام ومتطلب ة  الأعمال الع لمختلف

ماناً يد    ض ضمن ترش ا ي زون وبم ن المخ د م اج والح صريف الإنت  لت

ا           سليماً ستخدامات ترشيداً لاا  ويحد من اللجوء إلى الأسواق الخارجية مع م

 . ستخدامات النقد الأجنبياعلي   يسببه ذلك من أعباء

د إعداد                       : سادسا د الأجنبي عن سوق الحرة للنق سائد في ال اة سعر الصرف ال مراع

 .يرات الإعتمادات المرتبطة بالمعاملات الخارجية تقد
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